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 الإهداء
 ي  اوالد ) 32الآية  الإسراء:( ٱَّنى نن ُّٱقائلا: إلى من أوصانا الله بهما 

 وفيهماتلا تستطيع الكلمات والأفعال أن  انذلالالكريمين أمد  الله في عمرهما 
الذي أنار لي دروب العلم وشجعني وحثني النهر المتدفق بالعطاء و  فهماهما، حق  

 دائما على التعلم وحب العلم.

، كريمة سكينة، زكية :محمد، ياسين ويونس، إلى أخواتي :إلى شموع حياتي إخوتي
 ووفاء الذين ساندوني على تجاوز المصاعب والمواصلة.

 أهدي كذلك ثمرة جهدي وعملي إلى عائلة خلوفي بدون استثناء،

  وساندني من قريب أو بعيد.إلى كل من شجعني

 إلى أجمل ثلاث سنوات في حياتي

 إلى كل من علمني حرفا...

             

 

 

 



 
 
 

 

 شكر وتقدير
إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله ووجهه وعظيم سلطانه 

ه ل فلا هادي لل له ومن يضلضره ونستهديه، من يهده الله فلا مونستعينه ونستغف
 .دا عبده ورسولهمحم   أن  و وأشهد أن لا إله إلا الله 

مما علمنا ديننا الحنيف أن نذكر الفضل لأهله وأن نشكرهم على صنيعهم معنا  إن  
ونقر بجميلهم علينا، لذا يشرفني ويسرني أن أذكر بالثناء وجزيل الشكر والتقدير 

لم يدخر ونصائح ف أستاذي الكريم محمد بلعلياء على كل ما قدمه لي من توجيهات
 جهدا في دعمي علميا ومعنويا فوجدته حاضرا كل تطلب الأمر.

عبد  ستاذوالأمحمد حاج عيسى  الأستاذنة المناقشة لج لعضوي  وتحية شكر سابقة 
 وجيهاتهم سلما أرتقي به مجال البحث العلمي.تن سأجعل من اذلال القادر طهراوي

 لهم في عمرهم وعلمهم وولدهم ومالهم وفيوختاما أسأل الله العلي القدير أن يبارك 
 طاعة الله عز وجل.
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لإسلام، ووفقنا للتفقه في الدين وما شرعه من بديع محكم لالحمد لله الذي شرح صدورنا بالهداية    
قن ما لم يعلم فأت بالقلم الأحكام، أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام، وأشكره أن علم الإنسان

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ، إحكام وأحكم أي  
صلى الله -الصراط وإيضاح الحلال والحرام  ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، والهادي إلى سواء

 . يهما نقص ولا انثلامصلاة وسلاما دائمين لا يعت -يه وسلم وعلى آله وصحبه الكرامعل
آل عمران: ). َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ٱُّٱ قال تعالى:

203.)  

 تختم تح تج به بم   بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ٱُّٱ قال تعالى:

 (.02-00 الأحزاب:).َّ سج خم خج حم حج   جم جح ثم ته
 أما بعد:

قوانين والنظم البشرية ه في الالله تعالى شر ف المرأة تشريفا لا مزيد عليه وكر مها تكريما لم تكرم بمثلفإن     
فجعل المرأة مكلفة كالرجال تثاب إذا أحسنت وتعاقب إذا أساءت، وللمرأة أن تتصرف في مالها بيعا وشراء 
وإجارة وغير ذلك من التصرفات فقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها جارية لها دون استئذان النبي صلى الله 

الله عز وجل للمرأة أنه لما خلقها محلا للزوجية والأمومة والرحمة  عليه وسلم فأقرها على ذلك، ومن تكريم
والعطف خلقها خلقة تناسب هذه الوظائف فكانت بطبيعتها يغلب عليها الضعف فلا تتحمل ما يتحمله 
الرجال من الأعمال الشاقة والأعباء الكبيرة فتناسب مع ذلك أن يخفف عليها في بعض التكاليف الشرعية، 

قرار الزواج قرارا مصيريا بالغ الأهمية لا تقتصر تبعاته وآثاره حميدة كانت أو قبيحة على المرأة ولما كان 
وحدها، ولما كانت المرأة قليلة الخبرة بأخلاق الرجال ومعادنهم وقد تغلب عاطفتها عقلها جاءت الشريعة 

ولي لا نكاح إلا بوسل م:"  الإسلامية ناهية عن أن تنكح المرأة بدون إذن وليها لقوله صلى الله عليه
". وغيرها الآيات والأحاديث إلا أنه هناك رأي فقهي مفاده أن المرأة الحرة المكلفة لها أن وشاهدي عدل

تلي عقد نكاحها من دون ولي ومن هنا جاءت دراستي تحت عنوان: الولاية في عقد النكاح )دراسة فقهية 
 مقارنة(.
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 الإشكالية: أولا. 
 الآتية: ياتاسة لتجيب عن الإشكالت هذه الدر جاء

 هو الولي في عقد النكاح؟ نم -
 ؟هإليأم لا حاجة لا يعتبر صحيحا إلا باستيفائه؟  حيثالنكاح  عقد في الولي يشتط هل -
أسباب و  فهل له شروط-الدخولسواء عند العقد أو قبل -وعلى فرض صحة اشتاط الولي في النكاح  -

 ؟ له الولاية هذه تثبو ينبغي توفرها في الولي ل
 ما موقف المشرع الجزائري من الولي في عقد النكاح؟و  -

 أهمية الموضوع:ثانيا. 
 تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

صبح الذي من دونه يد التي تقوم عليه الأسرة المسلمة و تعلق هذه الدراسة بصحة أو بطلان العق -
 .االنكاح سفاح

 كمة من اشتاطه في نكاح من لا أهلية له على نفسه.إدراك دور الولي في النكاح والح -
نصح  غياب اب ذلكمن أسببشكل كبير وقد يكون  المجتمع الجزائريانتشار ظاهرة الطلاق في  -

 وإرشاد الأولياء.
 أهداف الدراسة:  ثالثا.

 ية:يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأمور الآت
 الأولياء.إبراز مفهوم الولاية ومراتب  -
 الولي وأسباب ثبوت الولاية.بيان شروط  -
 محاولة معرفة المذهب الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في صياغة مواده في باب الولاية. -
 بيان خطورة دعوى عدم اشتاط الولاية في النكاح. -
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 الدراسات السابقة: خامسا.
 ه2002ية سلامالجامعة الإ ،، رسالة ماجستيرعوض بن رجاء بن فريج العوفيل الولاية في النكاح -

ة العربية لمدينة المنورة، المملكبا البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةعمادة مطبوعة في كتاب من طرف 
ة من أحسن وأشمل ما ألفه ولعل هذا المذكر ، م3003-ه2032الطبعة الأولى  – السعودية
في  أتقاطع معه نيوهذا ما جعل ،صاحبها بشيء من التفصيل ن في باب الولاية حيث تناولهاالمعاصرو 

ا ملف عن عمله من حيث أني أدرجت رأي المشرع الجزائري وهذا تغير أن عملي يخ بعض الجزئيات
  دفعني إلى التكيز على ما يخدم المقارنة مع القانون الجزائري.

ة لدليل )دراسة مقارنة( لأسرة الجزائريلفقه الإسلامي وقانون افي االولي في عقد الزواج مركز  -
لى ع عوالمطل-بجاية-جامعة عبد الرحمن ميرة ،الخاص است في القانونمي وشنة سعاد، مذكرة دير 

دة أمور ع ويدل على ذلك ،الفقهييلحظ ميلها إلى الجانب القانوني أكثر من الجانب  هذه المذكرة
 تخصص.وربما هذا بسبب عدم ال الإسلامي الفقه رجعا إلى أمهات الكتب فيمنها أن الطالبتين لم ت

 :ادسا: المنهج المتبعس
 أ/ من حيث الموضوع:

لما كانت طبيعة الموضوع حاكمة على نوع المنهج المتبع في البحث كان لزاما أن أسلك المنهج  -
 الاستقرائي الوصفي التحليلي كونه المنهج المناسب للبحوث الفقهية المقارنة وذلك بالرجوع إلى

أمهات الكتب في كل مذهب من المذاهب الأئمة المتبوعين للوقوف على أقوالهم وأدلتهم مستعينا 
رع ، مع الإشارة إلى رأي المشمنهاالراجح  وبيان لعرض المسائل الفقهية ومناقشتها بأداة المقارنة

 الجزائري في بعض المسائل.
 ب/ من حيث الشكل: 

رواية حفص عن عاصم، وعزوتها بذكر اسم السورة ورقم  اعتمدت في كتابة الآيات القرآنية على -
 الآية في الهامش
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عمدت في تخريج الحديث النبوي الشريف من كتب السنة التسعة، فإذا لم أجد عدت إلى كتب  -
 السنن والمسانيد

شاهد لى محل الوقد أقتصر ع معزوة، قد أذكر الآية الكريمة والحديث الشريف كاملين في مواضع -
 ضع أخرى دون عزو.فقط في موا

 أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية فبناؤها يكون كالآتي: -
 التاريخي ما أمكن ذلك. . ذكر مذاهب الفقهاء حسب التسلسل2 -
 . ذكر أدلة كل مذهب.3 -
 . مناقشة أدلة كل مذهب والتجيح بين الأقوال إن أمكن ذلك.2 -
ان الكتاب، بذكر عنو وذلك ضع أذكره، المتعلقة بالكتاب عند العزو إليه في أول مو  البياناتذكرت  -

ثم المؤلف، ثم المحقق إن وجد، ثم دار النشر وبلد الطبع، ورقم الطبعة وسنة الطبع ثم الجزء ثم 
الصفحة. وعند تتكرر العزو إلى الكتب أقتصر على اسم المرجع ثم اسم الشهرة للمؤلف والجزء 

 والصفحة.
ب )د. ط( وإلى عدم توفر التاريخ ب )د. ت(. أشرت للطبعة بحرف )ط( وفي حال عدم وجودها  -

 واختصرت لفظة التحقيق ب )تح( والتعليق )تع(.
 بعة.الأئمة الأر و  الصحابة مستثنياالمذكورين في المذكرة رأيت من تمام الفائدة ترجمة الأعلام  -
فهرس و ذيلت بحثي بفهارس تيسر الرجوع إلى مسائله، وتشتمل على: فهرس للآيات القرآنية،  -

 رتبةمفهرس للموضوعات و فهرس للمصادر والمراجع، و حاديث والآثار، وفهرس لتاجم الأعلام، للأ
 حسب سور القرآن الكريم. فهرس الآيات فرتبته ترتيبا هجائيا ما عدا

 أهم النتائج والتوصيات. تضمنتاتمة وختمت البحث بخ -
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 محتوى البحث:سابعا. 
 ة فصول وخاتمة. ثلاثو دمة، اقتضت طبيعة موضوع بحثي أن أجعله في مق

 .هج البحثومن، الدراسات السابقةو ، لدراسةل اموضوع، وأهدافوأهمية لل تقديما وإشكاليةالمقدمة ذكرت في 
تناولت  :ثينمبح إلى وقسمته، النكاح والولاية ومقاصدهما مفهوم بعنوان فجاء الفصل التمهيدي أما   
 الث انيو  ،النكاح لغة واصطلاحا تعريفجعلت الأول ل مطالب،مفهوم النكاح، وقسمته إلى ثلاثة  الأولفي 

ثلاثة  إلى هوقسمتمفهوم الولاية،  فجاء بعنوان المبحث الثانيأما و ، قاصد النكاحلم الثالث، و شروعية الن كاحلم
 ح. النكا لحكمة من اشتاط الولاية فيل الثالثو  ،تعريف الوليل الثاني، و تعريف الولايةل ، جعلت الأولمطالب

تناولت  ثة مباحثثلا إلى وقسمته، وأسبابها أنواع الولاية ومراتبها فخصصته لبيان الفصل الأولوأما    
في الأول أنواع الولاية ومراتبها وقسمته إلى مطلبين جعلت الأول لأنواع الولاية، والثاني لمراتب الولاية، وأما 

الثاني و ، ق عليهالشروط المتفجعلت الأول ل لبين،، وقسمته إلى مطشروط الوليالمبحث الثاني فجاء بعنوان 
قسمته إلى ، و أسباب ولاية النكاح في الولي المبحث الثالث فجاء بعنوانوأما ، لشروط المختلف فيهال

 للأسباب المختلف فيها. الثاني، و للأسباب المتفق عليها الأول جعلتمطلبين: 

، ومدى ثبوت ولاية النكاح على كل صنف مليهأصناف المولى ع فجاء بعنوان الفصل الثانيوأما    
، جعلت وقسمته إلى ثلاثة مطالب ولاية النكاح على الصغاروقسمته إلى ثلاثة مباحث تناولت في الأول 

 لولاية ينمستحقلل الثالث، و البكارة في الصغيرة ، والثاني لاشتاطثبوت الولاية في إنكاح الصغارلالأول 
وقسمته إلى ثلاثة  ،والرقيقبحث الثاني فعنونته بالولاية على المجنون والسفيه وأما الم النكاح على الصغار

، وأما لى الرقيقلولاية عللثالث ا، و لولاية على السفيهالمجنون، والثاني للولاية على ل مطالب، جعلت الأول
ذاهب لمالأول  ت، وقسمته إلى مطلبين، جعلالولاية على المرأة الحرة المكلفة فجاء بعنوان المبحث الثالث

 .لتجيح بين الأقوالاناقشة الأدلة و لمالثاني و ، العلماء في نكاح المرأة الحرة المكلفة
 والتوصيات.وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها، خاتمة: 

 الفنية ثم ذيلت بحثي بمجموعة من الفهارس
 



  مقدمة

 
11 
 

 رفالامتنان إلى الأستاذ المشبجزيل الشكر وعظيم  إلا أن أتقدم يسعني في ختام هذه المقدمة لاو    
وأسأل الله أن يمد الله في عمره ويبارك في علمه لينفع به أجيالا من الباحثين، كما "بلعلياء محمد"،  

 لجنة المناقشة على تجش مهم عناء متابعة هذه المذكرة وتصويب ما عضويأتقدم بالشكر والتقدير إلى 
 اعتاها من أخطاء.

يزان  ميتقبله ويتجاوز عني ما به من زلل، وأن ينفع به، ويجعله في ميزان حسناتي و  وختاما أدعوا الله أن   
 كل من ساهم فيه من قريب أو بعيد

 
 

 الطالب: فلوح فيصل
م8191جوان  13ه/ الموافق ل 9331شوال  19تلمسان في: 



 الفصل التمهيدي                                                     مفهوم النكاح والولاية ومقاصدهما

 
12 
 

 
 

الفصل التمهيدي
 النكاح والولاية ومقاصدهما.مفهوم 

 مفهوم النكاح.المبحث الأول: 
 تعريف النكاح لغة واصطلاحا. المطلب الأول:
 مشروعية النّكاح. المطلب الثاّني:

 مقاصد النكاح. المطلب الثالث:

 مفهوم الولاية.المبحث الثاني: 
 تعريف الولاية. المطلب الأول:
 تعريف الولي.المطلب الثاني: 

 الحكمة من اشتراط الولاية في النكاح.المطلب الثالث: 
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 لأول: مفهوم النكاح.المبحث ا
 المطلب الأول: تعريف النكاح لغة واصطلاحا.

 النكاح لغة.تعريف الفرع الأول: 
دٌ، وَهُوَ الْبِّضَاعُ. وَنَكَحَ يَ نْكِّحُ. وَامْرأَةٌَ نَاكِّحٌ فيِّ الن ِّكاحُ: من نَكَحَ        بَنيِّ ، النُّونُ وَالْكَافُ وَالْحاَءُ أَصْلٌ وَاحِّ

هُمْ. وَالن ِّكَاحُ يَكُونُ الْعَقْدَ دُونَ الْوَطْءِّ. يُ قَالُ نَكَحْتُ: تَ زَوَّجْتُ. وَأنَْكَحْتُ غَ فُلَانٍ، أَيْ ذَاتِّ زَ  ن ْ  1يْرِّي.وْجٍ مِّ
، ونَكَحَ ينَكِّحُ نَكْحاً: وهو 2وهو يأتي بمعنى الضَمُّ، يقُال تَ نَاكَحَتْ الْأَشْجَارُ إذَا انْضَمَّ بَ عْضُهَا إلَى بَ عْضٍ 

                                                                               3تُ زوج. وهو يُجرَى مجرى التزويج.ناكِّحٌ: أي ذاالبَضْع. وامرأةٌ 
وجاء في لسان العرب: نَكَحَ فُلَانٌ امرأةَ يَ نْكِّحُها نِّكاحاً إِّذا تزَوجها. ونَكَحَها يَ نْكِّحُها: بَاضَعَهَا أيَضاً، 

  4ها وخَجَأَها.وكََذَلِّكَ دَحمََ 
: الن ِّكاحُ: الوَطء، وقد يكون العقدَ. تقول: نَكَحتُها ونَكَحَتْ هي، أي تزوَّجت، وهي ناكِّحٌ 5وقال الجوَهري

                                         6في بني فلان، أي هي ذات زوج منهم.
الض م  ل غة على المعنى العام ويراد به مطلقالذ كر إلى أن  لفظ الن كاح يطلق في الفنخلص مما أسلفنا      

 أم ا على المعنى الخاص فيراد به أحد المعنيين: ،وإدخال الش يء في الش يء

                                  
 .5/005م(.2101-ه  2211، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط: )د. ط(، )بن فارسا، مقاييس اللغة 1
، )د. ط/ د. ت( - بيروت–المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، دار المكتبة العلمية  2
3/430. 
تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د. ط/د.  هيدي البصريكتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل الفرا  3

 .2/42، ت(
 .434-3/435ه( 2020) 2بيروت، ط:–لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، دار صادر  4
(. الأئمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه )الصحاحإسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي، أصله من فاراب لغوي ، من  5

 م(.2002ه/212دخل العراق صغيرا، وسافر إلى الحجاز فطاف البادية، وعاد إلى خراسان، ثم أقام في نيسابور إلى أن توفي بها سنة )
 .222ينظر الأعلام للزركلي 

–الجوهري الفارابي، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  أبو نصر إسماعيل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 6
 .022/ 2، م(2190- ه 2000، )0بيروت، ط: 
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 1."كَاحَ اصْنَ عُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّ "نحو قول الن بي صل ى الله عليه وسل م في الحائض:  ،الوطء .2
 (.23النور:  سورة) .َّ لى لم لخ ُّٱ:قوله تعالى نحو ،وطء عقد الت زويج دون .2

في العرف  لأن ه الأصل ،وأقرب المعاني لما اصطلح الفقهاء على تسم يته نكاحا هو عقد الت زويج دون وطء
 الش رعي.

 النّكاح اصطلاحا.تعريف الفرع الثاني: 
 اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للن كاح حيث:   

ى لم يمنع من نكاحها بأنث دا، أي حل  استمتاع الر جل"عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قص :عرفه الحنفية بأن ه
                                                                       2مانع شرعي ".

ا عقد على مجرد متعة الت لذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده" وعرفه المالكية بأن ه:  
  3اب على المشهور أو الإجماع على الآخر".حرمتها إن حر مها الكت

وعرفوه أيضا بأن ه: "عقد لحل  التمتع بأنثى غير محرم، وغير أمة مجوسية وغير أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو 
                                                                                  4راج نسلا".

                                  
صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، رقم  1

 (.300/  2) 203الحديث 
مجمع الأنهر في شرح ، 0-2/2 م(،2113-ه  2023، )3بيروت، ط: -بن عابدين، دار الفكراتار على الدر المختار، رد المحينظر:  2

لبنان/ -ملتقى الأبحر، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي الحنفي، حققه وخرج آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية 
، 3نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي، ط  ابنالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، . 2/040، م(2119-ه  2021، )2بيروت، ط: 

 .2/92 )د.ت(،
 .253، ه (2250، )2، دار المكتبة العلمية، ط: الرصاع شرح حدود ابن عرفة، 3
لاده، عة مصطفى البابي الحلبي وأو شهاب الدين المالكي، شركة مكتبة ومطب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك، 4

 .3/223، بلغة السالك لأقرب المسالك، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، دار المعارف، )د. ط/ د.ت( .59، ، )د.ت(2مصر، ط:
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                                     2".1ن ه: "عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمتهوعرفه الش افعية بأ
وعرفه الحنابلة بأن ه: "عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة 

   3الاستمتاع".
ما من شرة بين الر جل والمرأة، وتعاونهما، ويحدد ما لكليهالع عقد يفيد حل  ": بأن ه وعرفه بعض المعاصرين

                                                                              4."من واجبات ماحقوق وما عليه
ن يعقد رضائي يتم بين الرّجل والمرأة على الوجه الشّرعي، من أهدافه تكو المشرع الجزائري بأن ه:"  وعرفه

      5".أسرة أساسها المودة والرّحمة والتّعاون وإحصان الزّوجين والمحافظة عل الأنساب
ويلاحظ أن تعريفات الفقهاء للن كاح متقاربة في المعنى، وإن اختلفت عباراتهم وهي تؤدي في جملتها إلى أن  

ريفات لمعاني الل غوية والت عالغرض منه جعل المتعة حلالا والت ناسل وحفظ الن وع الإنساني.  ومن خلال ا
الاص طلاحية التي ذكرتها آنفا يمكن أن نخلص إلى أن  الن كاح في الاصطلاح: "هو عقد يحل استمتاع الر جل 

 بالمرأة على الوجه المشروع، ويبين  حقوق وواجبات كل منهما".
انب، كونه عقدا ج ثر منويلاحظ على تعريف المشرع الجزائري للن كاح أن ه موافق لتعريف الفقهاء في أك   

اضي،   من حيث ذكره للمقاصد والحِّكم.و أساسه الت 
 

                                  
اج، شمس الدين، محمد همغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن ينظر: ما اشتق منهما.ترجمته: يقصد بها ما في معنى التزويج والإنكاح أو  1

 300/  0، م(2110-ه  2025بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، د.ت، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، )

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زين الدين أبو يحيى السنيكي، دار الكتاب ، 300/  0، الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 2
-ه 2000ط: الأخيرة، )-بيروت–نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شهاب الدين الرملي، دار الفكر ، 2/19 الإسلامي، )د. ط/د. ت(،

 .204/ 4، م(2190
،  3/330، ه ( 2210، )2حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي ط: 3

بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، د.ت، دار الكتب العلمية، )د.  كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس
 .5/5ط/د. ت(، 

 .20، الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، )د، ط/ د، ت( 4
المتضمن  2190يونيو  1في  المؤرخ 22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  0 لمادةا 5

 .25/21قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 
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 المطلب الثاّني: مشروعية النّكاح.
 الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والس نة والإجماع:   

 .الكريم الفرع الأول: الأدلةّ من القرآن
 لم نذكر منها:هميته في حياة كل مسدل ت على مشروعية الن كاح وفضله الكثير من الآيات القرآنية، وب ينت أ

 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:قوله تعالى .2
 (23النور:  ورةس)ٱ.َّ هي هى هم هج نىني

ووجه الد لالة أن الله عز  وجل أمر في هذه الآية الكريمة بال نكاح، ورغ ب فيه، وأمر بتزويج الأحرار والعبيد، 
 ووعد في ذلك بالغنى، وهذا يدل على مشروعية الن كاح.1

 لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱوقوله تعالى: .3
 (2النساء:  سورة) .َّ يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما   لي لى

أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بالنكاح بقوله ٱُّٱٱ ثى َّ و عل ق ذلك على الاستطابة "ما طاب" فدل 
 ذلك على مشروعيته.2

 الفرع الثاّني: الأدلةّ من السّنة.
 دت الكثير من الأحاديث المعض دة للآيات التي دل ت على مشروعي ة الن كاح نذكر منها: لقد ور    
ََ ُّ  يََ مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَ تَ زَ "قول الن بي صل ى الله عليه وسل م:  .2 نَّهُ أَ وَّجْ، فَِِ

نَّهُ لَهُ وِجَاء  للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرْجِ، وَمَنْ    3."لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ بِِلصَّوْمِ، فَِِ

                                  
ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات  1

 .244/ 21م(، 3002-ه  2033، )2الإسلامية، دار هجر، ط: 
 .0/0م(، 2149-ه  2299مكتبة القاهرة، ط: )د. ط(، ) ،المقدسيبن قدامة ا المغني، 2
(. صحيح مسلم كتاب 0/2، )5044متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم رقم الحديث  3

، 2000رقم الحديث  بالصوم النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن
(3/2029.) 
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والأمر بالش يء  "زَوَّجفَ لْيَ ت َ ووجه الدلالة في هذا الحديث أن ه تضمن أمر الن بي صلى الله عليه وسلم بالن كاح "
 1يد ل على مشروعيته.

ن ْ "عليه وسلم قال: وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله  .3 رُ الد  يَا مَتَاع ، وَخَي ْ
نْ يَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحةَُ   2."مَتَاعِ الد 

نيا فهي تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه على  في هذا الحديث الش ريف ايماء إلى أن  المرأة أطيب الحلال في الد 
عالى، وهذا خرة فهي محبوبة مرضي ة عند الله تالقيام بالأمور الد نيوية والد ينية وكل لذ ة أعانت على لذ ات الآ

 3يد ل على مشروعية الن كاح.
اجَ النَّبِِّ صَلَّى أَنَّ نَ فَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَألَُوا أَزْوَ حديث أنس رضي الله عنه،  .2

رِّ  عْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، ؟ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: لَا أتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقاَلَ ب َ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ في السِّ
وَامٍ قاَلُوا كَذَا وكََذَا؟ لَكِِِّّ مَا بَِ "وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: لَا أَنََمُ عَلَى فِرَاشٍ، فَحَمِدَ اَلله وَأثَْ نََ عَلَيْهِ. فَ قَالَ:  لُ أَق ْ

 4."وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رََِبَ عَنْ سُنَّتِِ فَ لَيْسَ مِِِّّ أُصَلِّي وَأَنََمُ، 
وهذا الحديث واضح الدلالة في مشروعيته الن كاح لأن  الن بي صل ى الله عليه وسل م فعله واعتبره س نة من 

 5.سننه
 
 
 
 

                                  
، م(3002-ه  2032، )3السعودية، الرياض، ط: -، تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد شرح صحيح البخاري، ابن بطال 1
0/243. 
 (.3/2010، )2040صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة رقم الحديث  2
م(، 2254، )2 مصر، ط:–، المكتبة التجارية الكبرىالعارفين بن علي بن زين العابدينالرؤوف بن تاج  عبدالقدير، ينظر: فيض  3
2/509. 
صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم رقم  4

 (.3/2030، )2002الحديث 
 .243/  3، السلام، الصنعاني، أبو إبراهيم، دار الحديث، )د. ط/د. ت(سبل ينظر:  5
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 الفرع الثالث: الإجماع.
 2ن على أن النكاح مشروع.: أجمع المسلمو 1قال ابن قدامة

 المطلب الثالث: مقاصد النكاح.
-شر ع الإسلام الز واج ورغ ب فيه نظرا لما فيه من المصالح الد نيوية والأخروية لذلك سأذكر بعض المقاصد    

التي وردت في كتاب الله وس نة نبي ه عليه أفضل الص لاة والت سليم:   -على سبيل الت مثيل لا الحصر  
لاد، وتكثير النسل بأحسن وسيلة مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف إنجاب الأو  (2

 والتعاون، والتآلف والتناصر
إرواء الغريزة الجنسية بأحسن وسيلة، وقضاء الوطر مع الس لامة من الأمراض، وبذلك يسكن البدن  (3

 عن الاضطراب، ويكف الن ظر عن الت طلع إلى الحرام.
 مل بها الإنسان شطر دينه.دة يستكالزواج عبا (2
 الز واج سكن وطمأنينة، وذلك لما يحصل به من الألفة والمودة، والانبساط بين الزوجين. (0
 الزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع. (5
 إشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال، ونمو مشاعر الود والعطف والحنان. (4
 3.تقوية أواصر المحبة بين العائلاتلأسر، و ترابط ا (0

تكوين أسرة من قانون الأسرة لم ا عر ف الن كاح: وهي  0ذكر المشرع الجزائري مقاصد الن كاح في المادة 
 أساسها المودة والر حمة والت عاون وإحصان الز وجين والمحافظة عل الأنساب.

 مية في هذه الجزئية.وافق الش ريعة الإسلاقد ويلاحظ أن المشرع الجزائري 
                                  

مُحَمَّد، ولد  وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بْن مقدام بْن نصر بْن عَبْد اللََِّّّ المقدسي، ثُمَّ الدمشقي، الصالحي الفقيه، موفق الدين أبَُ  1
 غيرهم.وسمع من والده، وأبي المكارم بْن هلال، وأبي المعالي بْن صابر و  م في دمشقتعل فيِّ شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة بجماعيل،

ينظر ذيل طبقات  .توفي رحمه الله يوم السبت يَ وْم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة بمنزله بدمشقومن بين مصنفاته المغني والكافي في الفقه، 
 .310-2/392 للسلامي الحنابلة

 .0/2 المغني، ابن قدامة 2
، 2موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، بيت الأفكار الدولية، ط: ، 0/5ينظر: المغني، ابن قدامة  3
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، 23-22/ 0، م( 3001-ه   2020)

 .313/  2، ه(2030الشريف، ط: )د. ط(، )
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 .المبحث الثاني: مفهوم الولاية
 المطلب الأول: تعريف الولاية.

  الفرع الأول: الولاية لغة.
والاة، والوِّلاية مصدرُ الوالي.

ُ
لْفَتْحِّ وَالْكَسْرِّ  1الوَلاية: مصدرُ الم لْكَسْرِّ السُّلْطاَنُ، وَ )الْوِّلَايةَُ( باِّ  و)الْوِّلَايةَُ( باِّ

ويقال: هم على ولاية، أي مجتمعون في النصرة. والولاية بالفتح المصدر، والولاية بالكسر الاسم  2.النُّصْرَةُ 
الوِّلاية تُشعر بالتَّدْبير والقُدرة و  3مثل الامارة والنقابة، لأنه اسم لما توليته وقمت به، وهي بمعنى النصرة.

. ووَلَي الشيءَ ووَلَي عَ  والفِّعل، وَمَا لمَْ يَجْتَمِّعْ ذَلِّكَ فِّيهَا لمَْ يَ نْطلَِّقْ  لَيْهِّ وِّلايةً ووَلايةً، وَقِّيلَ: الوِّلاية عَلَيْهِّ اسْمُ الْوَاليِّ
 4.الخطُة كالإِّمارة، والوَلايةُ الْمَصْدَرُ 

 وعليه فخلاصة المعاني السابقة أن لفظة الولاية تطلق على عدة معاني: كالسلطان، النصرة، الإمارة والخِّط ة.
 ية اصطلاحا.الفرع الثاني: الولا

ا همعرفها بعض  5تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى. :بأنه 
ومنه قوله ويسمى متولي العقد )الولي(  6القدرة على مباشرة التصرف من غير توقف على إجازة أحد،أي  

 (393البقرة: سورة ) 7.َّثز ثر تي ُّٱٱٱ تعالى:
  9القدرة على إنشاء العقد نافذا. :8وقد عرفها محمد أبو زهرة

                                  
 .245/ 9كتاب العين، الفراهيدي  1
                                                    .                                                                                                          205م(، 2111ه/2030، )5صيدا، ط:  –مختار الصحاح، الرازي، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت  2
 .3520/ 4الصحاح، الفارابي  3
 .000/ 25لسان العرب، ابن منظور  4
كتاب التعريفات، الجرجاني، حققه وضبطه وصححه جماعة من  .2/220البحر الرائق، ابن نجيم ، 2/55 رد المحتار، ابن عابدين 5

 .350م(، 2192-ه  2002، )2ط: -لبنان–وت العلماء، دار الكتب العلمية بير 
 .4410/  1 )د. ت(،، 0دمشق، ط:–سوريا -الفقه الإسلامي وأدلته، وَهْبَة الزُّحَيلِّي، دار الفكر  6
 .393سورة البقرة: الآية  7
تعلم بمدرسة امع الأحمدي و محمد بن أحمد أبو زهرة أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره. مولده بمدينة المحلة الكبرى وتربى بالج 8

   .34-4/35. ينظر الأعلام للزركلي 2135- 2124القضاء الشرعي سنة 
 .200الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة  9
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ذه التعريفات المذكورة هي تعريفات لولاية الإجبار أو الولاية بصفة العامة، ولعل أحسن تعريف لولاية وه
سلطة شرعية، لعصبة نسب، أومن يقوم مقامهم، يتوقف عليها  النكاح ما عرفها بعض المعاصرين بأنها:

 1تزويج من لم يكن أهلا لعقده.
 جنس يشمل الشرعية وغيرها. "سلطة":

قيد لها، يخرج غير الشرعية، وبيان للجهة التي يستمد منها الولي ولايته أصلا وهو الشرع. وليس  "شرعية ":
  من المولي عليه.

ب بيان لمن يستحق الولاية، وإخراج لمن لا تربطه بالمولي عليه رابطة نس "لعصبة نسب أو من يقوم مقامه":
 ونحوه، وإنما قيدها.

رحمه -ق عليه في أقوى أسباب الولاية مشيرا بذلك إلى خلاف الش افعي لبيان القدر المتف"بعصبة النسب"  
 في ولاية الابن.-الله

، لبيان بقية أسباب الولاية، سواء كانت تلك الأسباب متفقا عليها، كالولاية بالعتق "أو من يقوم مقامهم"
 الوصية.لكفالة والإسلام و والسلطنة، أو مختلفا فيها، كالولاية بالقرابة من غير العصبات، وبالموالاة وا

 بيان لمدى هذه السلطة. "يتوقف عليها"
 ، يخرج بقية العقود المالية وغيرها."تزويج"

أي لعقد التزويج، وهذا بيان لمن تثبت عليهم هذه الولاية من الن ساء والأطفال  "من لَ يكن أهلا لعقده":
 2والمجانين والأرقاء والمحجور عليهم.

 
 
 
 
 

                                  
، عوض بن رجاء بن فريج العوفي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الولاية في النكاح 1

 .2/31 م(،3003ه /2032، )2ط: 
 .20-31/  2، عوض رجاء العوفي الولاية في النكاح ينظر: 2
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 تعريف الولي. المطلب الثاني:
 الفرع الأول: الولي لغة. 

لاف العدو. ، يقال: تباعد بعد ولي. والوَليُ  1الْوَليِّ : خِّ ويقال منه: )تولاه(   2)بسكون اللام(: القربُ والدنوُّ
 3.وكل من ولي أمر واحد فهو )وليه(

وولي المرأة الذي يلي  ه:بقول 4وعليه فإن الولي في لغة العرب مأخوذ من القرب والدنو، وقد عرفه ابن منظور
 5عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه.

 الفرع الثاّني: الولي اصطلاحا.
 اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الولي: 

                                                                                                                                                  6حيث عرفه الحنفية بأن ه:" البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على المذهب، ما لم يكن متهتكا".
وعرفه المالكية بأن ه:" من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو 

 عضهمبف للولي عند الش افعية والحنابلة إلا ما عرفه به تعري على-اطلاعيفي حدود -ولم أقف 7إسلام".
هو الأب و إلا أن ه يفهم من عباراتهم أن  المقصود بالولي: من يتولى شأن المرأة  8بأن ه: من له ولاية على المرأة.

                                  
 2م(، 2190، )2بيروت، ط: –جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تح: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين  1

 /304. 
 .3539/  4الصحاح، الفارابي  2
      .205ازي مختار الصحاح، الر  3
محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي، الإمام اللغوي الحجة. من نسل رويفع بن   4

 ثابت الأنصاري. ولد بمصر وقيل: في طرابلس الغرب وخدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس. وعاد إلى مصر فتوفي
 0/209فيها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر عمره. ينظر الأعلام للزركلي 

 .000/  25لسان العرب، ابن منظور  5
 .50/  2. رد المحتار، ابن عابدين 220/  2البحر الرائق، ابن نجيم  6
 .2/242الفاسي ميارة، دار المعرفة، )د.ت( الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد  7
 .424/  2م(، 2112-ه2022، )2الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ابن المبرد، دار المجتمع، ط: 8
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وشرطه أن يكون مسلما حرا عاقلا بالغا عدلا ذكرا والقريب العاصب والمعتق والسلطان، والوصي، والمالك 
 1شيدا.ر 

ا تؤدي  بالرغم من أن عبارات الفقهاء اختلفت في تعريف الولي إلا أن الن اظر في عباراتهم يتوصل إلى أنه 
ه هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه، وهو الأب أو وصي :الولي في الن كاحالمعنى نفسه. وأن  

ك الحنفية( والمعتق والسلطان والمالوالقريب العاصب )القريب العاصب ليس بشرط بل هو مقدم عند 
  2وأضاف المالكية الولاية بالكفالة.

 92ن خلال المادة سرة ملم يعرف الولاية والولي بل اكتفى ببيان أحكامها في قانون الأوأما المشرع الجزائري ف
وب نمن كان فاقدا للأهلية أو نَقصها لصغر سن، أو جنون، أو عته، أو سفه ي" :التي تنص على أن ه

كن أن يمالمذكورة أعلاه على المادة  ، وبناء"عنه قانونَ ولي أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون
ا: سلطة يخولها القانون لشخص معين لمباشرة التصرفات بأ في باب الأحوال الشخصية نعرف الولاية نه 

 القانونية لحساب شخص آخر فاقد للأهلية أو ناقصها.
 كمة من اشتراط الولاية في النكاح.المطلب الثالث: الح

إن العالم بأحكام الشريعة في الولاية يدرك أن  هذا الت شريع فيه خير للمرأة يجنبها المزالق والمهالك ويحميها، فلم 
 يشرعها الله قهرا لها وإذلالا، وتحكما فيها بل رحمة بها وسأحاول في هذا المقام ذكر بعض هذه الحِّكم: 

عقد الز واج لا تعود مغباته على العاقدين وحدهما، بل ينال الأسرة منه شيء من  أساس الولاية أن   .2
  3العار أو الفخار.

                                  
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، تح: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب  1

، المرداوي الدمشقيالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  .40-42/  1 م(.2111-ه  2021، )2لبنان، ط: –يروت العلمية، ب
 .50-53/  5كشاف القناع، البهوتي . 02-03/  9 ، )د. ت(،3دار إحياء التاث العربي، ط: 

 3002-ه   2030، )3لبنان، ط:  –لمية، بيروت الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، دار الكتب الع 2
 .31/  0م(، 

 .209ينظر: الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة  3
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أن الزواج عقد له خطره وشأنه لما يتتب عليه من حقوق وآثار. ووجه المصلحة فيه لا يدركها أصلا  .3
نفعة أو هما لجلب مفاقد الأهلية، ولا يستقل بفهمها ناقصها. وقد تدعو الحاجة إلى زواج واحد من

دفع مضرة، فدفعا لما قد يطرأ من هذه الحاجات، وتلافيا لما قد يلحق فاقد الأهلية أو ناقصها من 
مباشرته بنفسه زوجية لا مصلحة لهما فيها جعلت ولاية تزويجهما للولي عليهما ليقدر برأيه ونظره 

ليه ورضاه. ته ورضاه مقام إرادة المولى عوشفقته ما فيه المصلحة ويباشر ما يراه خيرا لهما، وتقوم إراد
وبهذا يجمع بين دفع الحاجة وتلافي الضرر كما جعلت الولاية على مالهما للولي المالي تحقيقا لهذه 

 1الحكمة.
 صيانة المرأة عما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، فالمرأة تجد غضاضة في ذلك. .2
 عن الن كاح، والشريعة تدعوا إلى إعلان الن كاح وإظهاره. اشتاط الولي في مزيد من الإعلان .0
  2ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس شأنا خاصا بالمرأة دون سواها، فالزواج يربط بين الأسر. .5
الأولياء يصيبهم العناء والبلاء إذا لم توفق المرأة في زواجها، وسيقعون في بلاء أعظم وأشد إذا وصل إلى الش قاق  .4

  !!3 الر جل والمرأة، أفيكون عليهم الغرم، ولا يشاركون في قرار له انعكاساته على حياتهم كلهمبين

                                  
-ه 2250، )3أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط: ينظر:  1

 .59، م(2129
 .221، م(2110-ه2029، )2الأردن، ط: -، الدكتور محمد سليمان الأشقر، دار النفائسأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة 2
 .221ص أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة 3
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 الفصل الأول
وأسبابها ومراتبهاأنواع الولاية 

 
 أنواع الولاية ومراتبهاالمبحث الأول: 

 أنواع الولايةلمطلب الأول: ا
 مراتب الولايةالمطلب الثاني: 
 شروط الولي.المبحث الثاّني: 
 الشروط المتفق عليها.المطلب الأول: 
 الشروط المختلف فيهاالمطلب الثاني: 

 أسباب ولاية النكاح في الولي.المبحث الثالث: 
 الأسباب المتفق عليها.المطلب الأول: 

 المختلف فيها. الأسباب: المطلب الثاني
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 المبحث الأول: أنواع الولاية ومراتبها
                                                  بعد أن عرجنا على تعريف الولاية ومقاصدها في الفصل الأول نشرع بإذن الله تعالى في ذكر أنواعها.                                  

 يةالمطلب الأول: أنواع الولا
التي اعتمدوها  ، وربما يرجع ذلك إلى الاعتباراتتقسيمات متباينة للولاية في النكاح نقل الكثير من المعاصرين

، وذلك من وجهين الأسلم-في وجهة نظري-في تقسيماتهم. وسأعتمد في بحثي على القسمة الثلاثية لأنها 
 ية في ولاية الشركة.لاف بين الشافعية والحنفالخوضوحها ودقتها، وكونها تشير إلى 

وعليه فإن ولاية النكاح تنقسم باعتبار نسبتها إلى المولى عليه إلى نوعين: ولاية إجبار وولاية اختيار، وقد  
ذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة، أو ولاية حتم وإيجاب، وولاية ندب واستحباب وهذا على أصل أبي حنيفة 

فهي نوعان أيضا ولاية استبداد، وولاية شركة وهي  2بن الحسنفي قول، وأما على أصل محمد  1وأبي يوسف
مونها إلى ولاية استبداد وولاية  م يقس ِّ قول أبي يوسف الآخر، أما الشافعية فيُفهم من خلال ما نقل في كتبهم أنه 

لحسن ا شركة، وهنا يجدر بنا أن نشير إلى أن ولاية الشركة عند الشافعية تختلف عن ولاية الشركة عند محمد بن
 الشيباني وسيأتي بيان هذا الفرق في موضعه إن شاء الله.

 ولاية الإجبار الفرع الأول:
  :ولاية الإجبار تعريف .1

هُ على برتُ ل أجالجيم والباء والراء أصل واحد، وهو جنس من العظمة والعلو والاستقامة ويقاالإجبار من جبر و 
 نن للولي الانفراد برأيه في إنكاح من تحت ولايته دون أن يكو أ في الاصطلاح وهي تعني .3الأمر: أكرهته عليه

                                  
وهو المقدم  نيفةأبي ح الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة القاضي الأنصاري أبو يوسف أخذ الفقه عن 1

مات ببغداد يوم الخميس وقت الظهر لخمس خلون من ربيع الأول سنة  ،لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيدوولى القضاء ه من أصحاب
 333-3/330 لمحيي الدين الجواهر المضية في طبقات الحنفية. ينظر اثنتين وثمانين ومائة ألف

عراق فولد ه من دمشق من قرية حرسته قدم أبوه من الأصل أبي حنيفة الإمام محمد بن الحسن بن فرقد بن أبو عبد الله الشيباني صاحب 2
يد بالرقة فأقام بها مدة القضاء للرش ولي السير الكبير ومن بين مصنفاتهمحمد بواسط وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف 

الجواهر المضية في ينظر  .ابن ثمان وخمسين سنة ثم عزل عنها ثم سار معه إلى الري وولاه القضاء بها فتوفي بها سنة سبع وثمانين ومائة وهو
 02-3/03لمحيي الدين  طبقات الحنفية

  .3/400. الصحاح، الفارابي 503-2/502مقاييس اللغة، ابن فارس  3
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له الحق في الرفض والاعتاض وهي المسم اة عند الحنفية ولاية الحتم والإيجاب. وولاية استبداد عند الشافعية.  
 1كتزويج الأب ابنته الصغيرة عند الأحناف.

واختلفوا في السيد ووصي الأب والجد والحاكم على أن ولاية الإجبار تثبت للأب  2واتفق الفقهاء الأربعة 
يمن فقال بإجبار الجد الحنفية والشافعية واختلفوا في ترتيبهما، وقال المالكية والشافعية بإجبار السيد واختلفوا ف

يتقدم على الآخر، كما اشتك المالكية والحنابلة في القول بإجبار وصي الأب أما الحاكم فانفرد الحنابلة في 
 3بإجباره عند الحاجة. القول

 غير واختلفوا في عل ية ثبوتها، فتثبت ولاية الإجبار عند الحنفية على فاقد الأهلية، وهو المجنون والمعتوه، والصبي
المميز والمميز، والصغيرة ولو كانت ثيبا، وعلى المجنونة والأمة المرقوقة. وتثبت عند الشافعية بالبكارة فقط، وأما 

  4نابلة بأحد سببين: البكارة، والصغر وما في معناه.عند المالكية والح
 دلة على ثبوت ولاية الإجبارالأ .8
 من الكتاب:  -
ووجه  (30القصص: سورة ) .َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ :تعالى هلقو 

  5الدلالة أن الآية لم يذكر فيها مشورة.

                                  
رد المحتار، ، 300-302/ 3م(، 2194-ه  2004، )3، دار الكتب العلمية، ط:الكاسانيينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  1
مغني المحتاج، ، 323-332/ 3حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، )د. ط/د. ت(، . 55/ 2بن عابدين ا

 .5/ 04كشاف القناع، البهوتي ،  250-200 / 2الخطيب الشربيني 
حاشية الدسوقي على الشرح . 242-252 / 3أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي  ،بلغة السالك. 55/  2ينظر: رد المحتار، ابن عابدين  2

المغني، ابن  .250-200 /2مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  .302، 323-332/ 3الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
 .5/ 04 كشاف القناع، البهوتي. 9-0/ 0قدامة 

، 323-332/ 3حاشية الدسوقي، الدسوقي . 242-522 / 3الصاوي  ،بلغة السالك. 55/  2ينظر: رد المحتار، ابن عابدين  3
 .5/ 04كشاف القناع، البهوتي . 9-0/ 0المغني، ابن قدامة  .250-200 /2مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  .302

. العربي، )د. محاضرات في عقد الزواج وآثاره، محمد أبو زهرة، دار الفكر 4410-1/4412ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي  4
 .250-250ط/ د. ت(، 

 .215، )د. ت(، 2زيد القيرواني. تحقيق الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي ط:  محمد ابن أبي النوادر والزيادات، أبو 5
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ُ أَحَق  بنِ َ قوله صلى الله عليه وسلم: " ومن السنة:  - َْنُ هَا فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، وَالْبِكْرُ تُ الْأيمِّ ََنُ في نَ فْسِهَا وَإِ سْتَأْ
دل هذا الحديث على أن الاستئذان في البكر مأمور به فإن كان الولي أبا أو جدا كان الاستئذان  1".صُمَاتُ هَا

 2مندوبا إليه ولو زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته.
 تيارالفرع الثاني: ولاية الاخ

 تعريف ولاية الاختيار:  .9
يته ن تحت ولالمهي تعني أن إنكاح الولي فح صطلا الاوأما في 3وهو طلب خير الأمرين.الاختيار: الاصطفياء 

  4بعد أخذ إذنه واختياره.إلا يصح لا 
لمالكية ا غير الحنفية على أن هذا نوع من الولاية يثبت لبقية الأقارب العصبات وأضاف 5اتفق جمهور الفقهاءو

 6المولى والكافل والحاكم أو رجل من عامة المسلمين.
 دلة على ثبوت ولاية الاختيارالأ .9
  من الكتاب: -

 (323 :البقرة سورة) .َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱٱ:قوله تعالى

لمن تحت  جل عن عضل الوليوهذه الآية واضحة في الدلالة على ثبوت ولاية الاختيار حيث نهى الله عز  و 
 7يته.ولا
 

                                  
 (.3/2020) 2032صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت رقم الحديث   1
 2213، )3وت، ط: بير  –المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التاث العربي  2

 .1/300ه(، 
تاج العروس من جواهر القاموس، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د. ط/  3
 .3/453الصحاح، الفارابي . 22/302.ت(، د
-332/ 3حاشية الدسوقي، الدسوقي المالكي . 55/ 2رد المحتار، ابن عابدين ، 300-302/ 3 الكاساني بدائع الصنائع،ينظر:  4

 .5/ 04كشاف القناع، البهوتي ،  250-200 /2مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ، 323
كشاف القناع، البهوتي .  250-2/200مغني المحتاج . 242-252 / 3الصاوي  ،السالك . بلغة300-302/ 3 بدائع الصنائع 5

04/5. 
 .242-252 / 3بلغة السالك  6
 .303-2/302ينظر: أحكام القرآن، ابن العربي  7
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 ومن السنة -
َْنُ هَا سُكُوتُ هَاالثِّيِّبُ أَحَق  بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَ قَوله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: "   وجه  1". رُ، وَإِ

 2الاستدلال أن الثيب ليس للولي جبرها، فهي أحق بنفسها منه.
 الفرع الثالث: ولاية الشركة

الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلاف انفراد، والآخر  تعريف ولاية الشركة: .9
عَْنَى تَشاركَنا، وَقَ  التشاركويأتي الاشتاك بمعنى  يدل على امتداد واستقامة. دِّ اشْتَ رَكَ الرَّجُلَانِّ يُ قَالُ: اشتكَنا بمِّ

ني أن الولي والمولى عليه لابد أن يشتكا في الرضا بالزوج، وعليه فلا وهي تع 3،وتَشاركَا وشارَك أَحدُهما الْآخَرَ 
هذا النوع من الولاية . و يصح أن ينكحها بعبارته إلا بعد أخذ إذنها. كتزويج المرأة الثيب العاقلة عند الشافعية

 4 .قال به الشافعية ومن وافقهم
 الفرق بين الشافعية والحنفية في ولاية الشركة .8

د بن الحسن الشيباني إلى أن النكاح ينعقد بعبارتها وينفذ بإذن الولي وإجازته، وينعقد بعبارة الولي ذهب محم
وينفذ بإذنها وإجازتها، أما عند الشافعي لا عبارة للنساء في باب النكاح أصلا حتى لو توكلت امرأة بنكاح 

 5قاضي لم يجز.امرأة من وليها فتزوجت لم يجز عنده. وكذا إذا زوجت بنتها بإذن ال
 (.23النور:  سورة) .َّ لى لم لخ ٱُّٱ واحتج الشافعي بقوله تعالى: 
هذا خطاب للأولياء والأيم اسم لامرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ومتى ثبتت الولاية عليها كانت هي و 

 .6"  الْأَوْليَِاءُ لاَّ لَا يُ زَوّجُِ النِّسَاءَ إِ  موليا عليها ضرورة فلا تكون والية، وقوله صل ى الله عليه وسل م: "

                                  
 (.3/2020) 2032صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، رقم الحديث  1
  .1/302المنهاج، النووي  2
 .20/009. لسان العرب، ابن منظور 2/345مقاييس اللغة، ابن فارس ينظر:  3
 .303/ 3ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني  4
 .300/ 3الكاساني، المصدر نفسه  5
 (. 0/325) 22042لبيهقي، كتاب الن كاح، باب اعتبار الكفاءة، رقم الحديث ا ،السنن الكبرى 6
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  1".لا نِكَاحَ إِلا بِوَليٍّ " وقوله صلى الله عليه وسلم  
صلى - عن رسول الله-رضي الله عنها -بما روي عن عائشة -رحمه الله -واحتج محمد بن الحسن الشيباني 

َْنِ وَليَِّهَا أنه قال: "-الله عليه وسلم  اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ ، والباطل من التصرفات 2" فنَِكَاحُهَا بَِطِل   أَيم 
الشرعية ما لا حكم له شرعا كالبيع الباطل ونحوه، ولأن للأولياء حقا في النكاح بدليل أن لهم حق الاعتاض 
والفسخ ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه، والتصرف في حق الإنسان يقف جوازه على جواز صاحب 

 3فسها بغير إذن وليها.الحق كالأمة إذا زوجت ن
وخلاصة القول أن  كل ولي مجبر عند الحنفية، والمجبر عند المالكية والحنابلة: الأب ووصيه والحاكم، وأما الشافعية 

 فالمجبر عندهم: الأب، والجد فقط عند عدم الأب. 
ا أو ليها وهو أبوهبحضور و  زواجهاتعقد المرأة الراشدة :" والتي نصها 22 ومن خلال الرجوع إلى المادة   

يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب فأحد الأقارب الأولين  أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره
والتي حددت سن القاصر الذي  من هذا القانون 0دون الإخلال بالمادة   4".والقاضي ولي من لا ولي له

سنة وللقاضي أن يرخص بِلزواج  91واج بتمام تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الز يسمح له بالزواج بقولها: "
لا يجوز للولي أبِ  :" والتي نصها 22 المادةو  .5لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج"

                                  
اح، باب ما جاء لا نكاح . سنن التمذي، أبواب نك(3/213، )3095ن أبي داود، كتاب النكاح، باب: في الولي، رقم الحديث سن 1

 (2/405، )2990رقم الحديث . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، (2/211، )2202رقم الحديث ، إلا بولي
 صححه الألباني.

سنن التمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الولي.  .(2/034، )3092رقم الحديث  ،النكاح، باب في الولي داود، كتابسنن أبو  2
، 5202 رقم الحديث ،باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهاالنسائي في السنن الكبرى، كتاب النكاح.  .(2/211) ،2203رقم الحديث 

 صححه شعيب الأرنؤوط. .(2/405) ،2901رقم الحديث  ،إلا بوليكتاب نكاح، باب لا نكاح سنن ابن ماجه،  . (5/201)
 .300/ 3الكاساني  بدائع الصنائع، 3
المتضمن  2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  22 المادة 4

 .25/30قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 
المتضمن  2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  0المادة  5

 .25/21قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 
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من  1."كان أو َيْه، أن يجبر القاصرة التِ في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها
وألغى ذلك في  22من المادة  3أثبت ولاية الإجبار على القاصر بموجب الفقرة نجده قانون الأسرة الجزائري 

. وأما البالغة العاقلة فلم يقل بثبوت الولاية عليها أصلا، وبهذا خالف الشرع وهذا تناقض جلي 22المادة 
 2الحنيف في هذه الجزئية.

 المطلب الثاني: مراتب الولاية
ث يعرف الأولياء وتقدم بعضهم على بعض في استحقاق الولاية عند تعددهم بحيالمقصود بمراتب الولاية ترتيب 

من هو الأولى في استحقاق الولاية والتقدم على غيره، وقد اختلفت المذاهب الفقهية في هذه المسألة وهذا 
 المجبر ليملخص ما ورد فيها، ولكن قبل أن أشرع في ذلك يجب التنبيه على أن  الفقهاء اتفقوا على تقديم الو 

 .على المخير ِّ 
 الفرع الأول: ترتيب الأولياء عند الحنفية

رث وهو من يتصل بالميت حتى المعتق بلا توسط أنثى على ترتيب الإ-الولي في النكاح العصبة بنفسه 
 بالنفس تنقسم إلى أربعة جهات: والعصبة-والحجب
 جهة البنوة: وتشمل الابن وابن الابن وإن نزل.  -
 تشمل الأب وأب الأب وإن علا.جهة الأبوة: و  -
 جهة الأخوة: وتشمل الأخ الشقيق والأخ لأب وأبناءهم وإن نزلوا.  -
جهة العمومة: وتشمل العم الشقيق والعم لأب، وعم الأب الشقيق وعم الأب لأب كذلك أعمام  -

 الجد الصحيح الأشقاء ولأب، وأبناء هؤلاء وإن نزلوا.
أو ناقصها يقدم من كان في جهة البنوة على من كان في جهة الأبوة،  ومنه فإذا تتعدد أولياء فاقد الأهلية

جأ إلى لجهة العمومة، وعند الاتحاد في الجهة يُ  علىالأبوة على جهة الأخوة، وتقدم جهة الأخوة جهة وتقدم 
ا اتحدت ذالدرجة في تقديم الأولياء على بعضهم البعض، فيقدم مثلا الابن على ابن الابن لقربه للمولى عليه، فإ

الجهة واتحدت الدرجة فإن التقديم يكون بقوة القرابة، فيقدم الشقيق على من كان لأب، أما إذا اتحد الأولياء 
                                  

المتضمن  2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  22المادة  1
 .25/30قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 

  .40(، ص3009-ه2031، )2شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، د/ بن شويخ الرشيد، دار الخلدونية، ط: 2
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في الجهة وفي الدرجة وفي القوة فتثبت لكل واحد منهم ولاية كاملة على المولى عليه، وينبني على هذا أنه إذا 
يرين إذا عتبر صحيحا، كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين وكذا الكبانفرد أحدهم بتزويج المولى عليه فإن النكاح ي

 جنا.
ة ولا ثم ابنه وإن سفل، ثم عصبته من النسب على ترتيبهم. فإن لم يكن عصبة لا نسبي (ولو أنثى)ثم المعتق  

لأقارب اسببية، قال محمد بن الحسن الشيباني: ليس لغير العصبات ولاية وإنما هي للحاكم. وتنتقل الولاية إلى 
الغير العصبات عند أبي حنيفة وأبو يوسف في الأصح، وهو استحسان والعمل عليه، فالولاية للأم ثم لأم 
الأب، ثم للبنت، ثم لبنت الابن، ثم لبنت البنت، ثم لبنت ابن الابن، ثم لبنت بنت البنت، وهكذا إلى آخر 

واء، لأخت لأب، ثم لولد الأم الذكر والأنثى سالفروع وإن نزلوا، ثم للجد الفاسد، ثم للأخت الشقيقة، ثم ل
ثم لأولاد الأخت الشقيقة وما عطف عليها على هذا التتيب، ثم لذوي الأرحام: العمات، ثم الأخوال، ثم 
الخالات، ثم بنات الأعمام، وبهذا التتيب أولادهم، فيقدم أولاد العمات، ثم أولاد الأخوال، ثم أولاد الخالات، 

 الأعمام. ثم أولاد بنات
له ولاية  فتثبت-هيرثوهو الذي أسلم على يديه أبو الصغيرة ووالاه لأنه -ثم تكون ولاية النكاح لمولى الموالاة 

التزويج، ثم للسلطان، ثم لقاض نص له عليه في منشوره، ثم لنواب القاضي إن فوض له ذلك، وإن لم يفوض 
 إليه التزويج فليس لنائبه ذلك.

 1هو وصي أن يزوج اليتيم مطلقا وإن أوصى إليه الأب بذلك على المذهب.وليس للوصي من حيث 
  عند المالكية ترتيب الأولياءالفرع الثاني: 

 لقد ذكرت سابقا أن الولي عند المالكية نوعان مجبر وغير مجبر.
لأب، ثم ا أما ولاية الإجبار تثبت لأحد ثلاثة بالتتيب الآتي: السيد المالك ولو أنثى، والسيد مقدم علىف

 فتثبت للبنوة ثم الأبوة المباشرة، ثم الأخوة ثم الجدودة ثم :وصي الأب عند عدم الأب. وأما ولاية الاختيار
العمومة على النحو التالي: الابن فابنه وإن نزل. ثم الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، 

                                  
ه (، 2220) 3ام الدين البلخي، دار الفكر، ط: . الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظ223، 222/  3رد المحتار، ابن عابدين ينظر:  1 

، الاختيار لتعليل 332-0/221م(، 2112-ه 2020ط: )د. ط(، )-بيروت-. المبسوط، السرخسي، دار المعرفة2/392-390
لصنائع، ، بدائع ا2/15م(،  2120-ه   2254القاهرة ) –المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، د.ت، مطبعة الحلبي 

. الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، الدكتور عبد 4004-4002/ 1. الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي 300/  3الكاساني 
 .94-91م(، 2190-ه2000العزيز عامر، دار الفكر ط: الأولى )
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 م ثم ابن العم، على أن يقدم الشقيق على غيره. ثم أب الجد، ثمثم ابن الأخ لأب ثم الجد )أبو الأب(. ثم الع
العم لأب فابنه، ثم عم الجد فابنه. ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة، فإن تساوى اثنان في الرتبة والفضل  

 كإخوة كلهم علماء، قدم الحاكم إن وجد من يراه، فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم.
من أعتق المرأة، ثم عصبته(. ثم الكافل للمرأة غير العاصب ثم الحاكم أو القاضي الشرعي  ثم المولى الأعلى )وهو

اليوم. ثم كل مسلم بالولاية العامة إن لم يوجد أحد من الأولياء السابقين، فلكل مسلم تزويج المرأة الشريفة أو 
 1الوضيعة بإذنها ورضاها.

 عند الشافعية ترتيب الأولياءالفرع الثالث: 
لولي عند الشافعية كذلك إما مجبر أو غير مجبر، والمجبر أحد الثلاثة: الأب، والجد كالأب عند عدمه وإن ا 

 علا، والسيد لأن الزواج عقد يملكه عليها بحكم الملك، فكان إلى المولى، كالإجارة.
 والولي غير المجبر: هو الأب والجد وباقي العصبات.

الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي الأب، ثم الجد أبو  وترتيب الأولياء على النحو التالي:
الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم 

أة من يزوج ر العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث، ثم المعتق، ثم عصبته بتتيب الإرث. ويزوج عتيقة الم
 2المعتقة مادامت حية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإن ماتت فلمن له الولاء. ثم السلطان.

 عند الحنابلة ترتيب الأولياءالفرع الرابع: 
الولي عند الحنابلة ينقسم إلى ولي مجبر: وهو الأب، ثم وصي الأب بعد موته، ثم الحاكم عند الحاجة. وغير 

 لأقارب العصبات، الأقرب فالأقرب كالإرث.المجبر: بقية ا
 وترتيب الأولياء: الأبوة، ثم البنوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم المعتق، ثم عصبته، ثم السلطان، على النحو التالي:

الأب فهو أحق الناس بتزويج المرأة الحرة، ثم الجد أبو الأب وإن علا، فهو أحق بالولاية من الابن وسائر 
 أولاد الإخوة ثم ثم الابن وابنه وإن سفل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، فيقدم على الابن كالأب. الأولياء،

                                  
قوانين الفقهية، أبو القاسم محمد بن أحمد ال. 334- 335/  3حاشية الدسوقي، الدسوقي ، 243- 251/  3الصاوي  ،بلغة السالك 1

 .220)د. ط/ د. ت(.  جزي،بن 
روض   ة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، تحقيق: زهير الش   اويش المكتب الإس   لامي، ، 252- 252/  2مغني المحتاج، الخطيب الش   ربيني  2

  .40–0/51، م(2112ه  /2023، )2عمان، ط: -دمشق-بيروت
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ب الميراث، ثم المعتق، ثم أقرب عصبته منه على ترتي وإن نزلوا ثم العمومة ثم أبناءهم وإن نزلوا، ثم عمومة الأب،
 التعصيب، ى أبيه لأنه أحق بالميراث وأقوى فيثم مولى المولى، ثم عصباته كذلك، ويقدم هنا ابنه وإن نزل عل

وإنما قدم الأب في النسب بزيادة شفقته وفضيلة ولادته وهذا معدوم في أبي المعتق فرجع فيه إلى الأصل، ثم 
 1السلطان فإن تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل بإذنها.

 من لكذيظهر ب الحنفي في ترتيب الأولياء و موافقا للمذه 22-90رقم  الجزائريجاء قانون الأسرة وقد    
حيث جعل ولاية النكاح على المرأة البالغة الراشدة لأبيها فأحد الأقارب والقاضي ولي من  22خلال المادة 

لا ولي له ونلاحظ أنه لم يذكر ولاية الابن فوافق بذلك المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي وخالف الحنفية 
ففرق المشرع الجزائري بين القاصرة والمرأة الراشدة،  03-05 ذلك، وأما في القانون رقم ولم يفصل في 2والمالكية

 يتولى تنص على أن ه: " والتي 22من المادة  3فحافظ على اشتاط التتيب في نكاح الأولى استنادا إلى الفقرة 
وأما المرأة الراشدة  3له". زواج القصر أولياؤهم وهم الأب فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي

هو تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها و فقد جاء في الفقرة الأولى من نفس المادة المذكورة أعلاه:" 
فيتضح من خلال مقارنة هذه المادة مع ما كانت عليه قبل  4".أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره

للمرأة  ذلكب ة التخيير بدلا من استعمال أداة التتيب فيكون قد أثبتالتعديل أن المقنن الجزائري استعمل أدا
 أجنبيا ومن المؤكد أنها ستختار من يوافق هواها لا من يخاف عليها ويحتاط لها وفي ولو كانيار وليها تحرية اخ

 هذا مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.
 
 

                                  
 .53-5/50وتي كشاف القناع، البه 1
 .44شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، د/ بن شويخ الرشيد، ص 2
المتضمن  2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  22لمادة  3

 .25/30قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 
المتضمن  2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05الأمر  من رقم 22لمادة  4

 .25/30قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 
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 المبحث الثاّني: شروط الولي.
بد من توفر أوصاف في الولي حتى تثبت له الولاية على المولى عليه، ومن خلال أجمع الفقهاء على أنه لا

الرجوع إلى أمهات كتب المذاهب الأربعة توصلت إلى أن الفقهاء اتفقوا على بعض هذه الأوصاف واختلفوا 
 في بعضها الآخر، وهذا ما سأحاول بيانه مفصلا من خلال هذا المبحث إن شاء الله.

 الشروط المتفق عليها.المطلب الأول: 
غ اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والش افعية والحنابلة على أربعة شروط لابد من توفرها في الولي وهي: العقل والبلو 

 والحرية واتحاد الد ين.
 أولا: شرط العقل والبلوغ.

ك لتقاربهما في لالبلوغ، إلا أن ني جمعت بينهما وذو العقل  يعادة ما يفصل في كثير من البحوث بين شرط
كران س المعنى، فالولي في عقد الن كاح يجب أن يكون عاقلا بالغا، فلا تثبت الوِّلاية لمجنون أو صبي أو معتوه أو

م ليسوا من أهل الولاية، لأن   اصر العقل مناط التكليف، وزائل العقل قوكذا معتل النظر بهرم أو خبل لأنه 
ذلك و لى من يتولى أمره، فكونه لا يتولى على غيره من باب أولى، وناقص وعديم النظر وعاجز، فهو يحتاج إ

  1لأن أهلية الولاية مبناها كمال العقل والرأي من أجل تحصيل النظر في حق المو لى عليه ومعرفة مصلحته.
لته كاإذا بلغ عشرا زوج، وتزوج، وطلق، وأجيزت و روايتين الأولى: أن  الصبي -رحمه الله–وروي عن الإمام أحمد 

 في الطلاق، ووجه ذلك أنه يصح بيعه ووصيته وطلاقه، فثبتت له الولاية كالبالغ، والصحيح الرواية الثانية وهي
قوله: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، لأن الولاية يعتبر لها كمال الحال، لأنها تنفيذ التصرف في حق غيره اعتبرت 

 2لولاية.نظرا له، والصبي مولى عليه لقصوره، فلا تثبت له ا
تلف بحسب والامتداد ليس له ضابط عام بل يخ-وفر ق الحنفية والحنابلة بين الجنون المطبق وهو الملازم الممتد

وغير المطبق، فقالوا بأن  الأول لا ولاية له، وأما صاحب الجنون غير المطبق فتثبت له الولاية حال -العبادات

                                  
الصاوي الصاوي،  . حاشية3/321. بدائع الصنائع، الكاساني 2/390ينظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، دار الفكر، )د. ط/ د.ت(،  1
. مغني المحتاج، الخطيب الشربيني 5/25م(، 2110ه / 2020بيروت، )د. ط(، )–، دار المعرفة . الأم، الشافعي3/241-200
 . 5/52. كشاف القناع، البهوتي 0/352-350
 .33-0/32المغني، ابن قدامة  2
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ية لمجنون بحال مطبقا كان أو متقطعا إلا إذا كان زمن الجنون خلافا للشافعية الذين لم يثبتوا ولا 1الإفاقة.
 2المتقطع قصيرا فتنُتظر إفاقته.

 ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، ولا يليوخلاصة ما سبق أن  ثبوت الولاية منوط بالقدرة على النظر،    
 ما أشبه ذلك. و لمرض أو لجنون أونفسه، فغيره أولى. وسواء كان زوال العقل لصغر أو لكبر أ

 ثانيا: شرط الحرية.
في الجملة إلى أنه يشتط في الولي أن يكون حرا، فلا ولاية لعبد، لأن  العبد لا ولاية  3ذهب جمهور الفقهاء   

له على نفسه، فعلى غيره أولى، والولاية تنبئ عن المالكية، والشخص الواحد كيف يكون مالكا ومملوكا في 
ية نظر ومصلحة، ومصالح النكاح لا يوقف عليها إلا بالتأمل والت دبر، والمملوك زمان واحد، ولأن هذه ولا

 باشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل والتدبر فلا يعرف كون إنكاحه مصلحة.
وأضاف الشافعية أنه يجوز للرقيق أن يتوكل لغيره في قبول النكاح بإذن سيده قطعا وبغير إذنه على الأصح، 

 . 4له في الإيجاب على الأصح عند جمهور الشافعيةولا يصح توكي
من الحنابلة عن الروضة في ولاية العبد على قرابته روايتين، قال في القواعد الأصولية: الأظهر  5ونقل المرداوي

 6أن يكون وليا.
ولي الحقيقي لبناء على ما سبق نخلص إلى أن  العبد لا تثبت له ولاية على غيره، فلو أثبتنا للعبد ولاية لكان ا

 هو سيد العبد، لأنه يملك ولايته على نفسه والعلم عند الله.

                                  
 2029، )2لبنان، ط:  –د برهان الدين، دار الكتب العلمية، بيروت. المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محم4/200رد المحتار، ابن عابدين  1

 .0/32. المغني، ابن قدامة 4/201م(،  2110-ه  
 .4/320. نهاية المحتاج، شمس الدين الرملي 0/350مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  2
. دقائق أولي 4/201. المبدع، برهان الدين 5/25فعي الشا، الأم. 3/241، الصاوي بلغة السالك. 010مجمع الأنهر، إبراهيم الحلََبي  3

. الشرح الكبير، عبد الرحمن بن محمد 3/400م(، 2112-ه  2020، )2النهى، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي دار عالم الكتب، ط: 
 . 0/030بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، دار الكتاب العربي، )د. ط/ د. ت(. 

 .0/43. روضة الطالبين، النووي 0/352مغني المحتاج  4
 علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا )قرب نابلس( وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها. 5

 .0/313ينظر الأعلام للزركلي 
  .9/03الإنصاف، المرداوي  6
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 ثالثا: شرط اتحاد الدّين.
عادة ما يذُكر في كتب الفقه أن  من شروط الولي أن يكون مسلما، غير أني  اختت تسمية هذا الشرط باتحاد 

سه وبالتالي الكافر له الولاية على نف الد ين، وذلك لأن إسلام الولي ليس بشرط لثبوت الولاية للكافر، كون
صيل النظر في حق في تح تثبت له الولاية على غيره من الكفار، وكما أن الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة

 برى وهيك المولى عليه. ولتسهيل الأقوال وجعلها أكثر وضوحا وانضباطا حاولت جمعها في أربعة نقاط
ن  بين الولي والمولى عليه. ولكن قبل الشروع في ذلك يجب أن ننبه على أ الاحتمالات العقلية لاتحاد الدين

الكافر نوعين كافر أصلي ومرتد، والمرتد سأرجئه إلى آخر المبحث لأن  له أحكاما خاصة به، وعليه تكون 
لى عليه و الاحتمالات العقلية كالتالي: أن يكون كل من الولي والمولى عليه كافران، أن يكون الولي كافرا والم

 مسلما، أن يكون الولي مسلما والمولى عليه كافرا. أن يكون كل من الولي والمولى عليه مسلمان.
على ثبوت ولاية المسلم على المسلم وإن لم يصرحوا بذلك  1أجمع الفقهاء ( ولاية المسلم على المسلم:9

 ندهم فيفي حال اتحاده ومستا عبارة حيث منعوا من الولاية في حال اختلاف الدين فد ل ذلك على ثبوته
    ذلك: 

 (02 :التوبةسورة ). َّلم كي   كى كم كل ُّٱ: قوله تعالى -
ولأن في اتحاد الدين اتحاد وجهة النظر في تقدير المصلحة، وكون إثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر  -

 بإذلال المسلم من جهة الكافر. 
  2ا والمولى عليه كافرا فلا ولاية له عليه.إذا كان الولي مسلم ( ولاية المسلم على الكافر:8

 لَا  أن  المسلم لا يرث الكافر كما أن  الكافر لا يرث المسلم، لقول صل ى الله عليه وسل م:": وحجتهم في ذلك
  3" يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ 

                                  
. مغني المحتاج، الخطيب 44/  0. روضة الطالبين، النووي 3/200. بلغة السالك، الصاوي 3/321صنائع، الكاساني ينظر: بدائع ال 1

 .5/52. كشاف القناع، البهوتي 350-0/354الشربيني 
، البهوتي .  كشاف القناع44/  0. روضة الطالبين، النووي 3/200. بلغة السالك، الصاوي 3/321بدائع الصنائع، الكاساني ينظر:  2
5/52 . 
 (.5/200، )0392صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب: أين ركََزَ الن بي  صل ى الله عليه وسل م الر اية يوم الفتح، رقم الحديث  3
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ه إلا سيد أمة أو ولي سيدتها أو يكون المسلم سلطانا فلوقال المالكية والحنابلة: ولا يلي مسلم نكاح كافرة 
 1تزويج ذمية لا ولي لها.

على أن ه لا ولاية لكافر على المسلم بأي حال من  2: اتفق الفقهاء الأربعة( ولاية الكافر على المسلم4
 ملعلم ومن بينهالأحوال، ولو كان أبًا أو ابنًا أو أخًا له، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل ا

ذلك الحنابلة أمَُّ وَلدٍ . واستثنى من 3ابن المنذر حيث قاَل: "أجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة"
 لِّكافِّرٍ أَسلَمت فيزوجها لمسلم، واستند الفقهاء في ذلك إلى جملة من الأدلة نذكر منها:

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ عالى:أن الشرع قطع ولاية الكافرين على المسلمين لقوله ت -
 (202سورة النساء: ). َّ ئن
 يَ تَ وَارَثُ لَا وأن  الاختلاف في الدين يمنع الت وارث بينهما فلا يرث أحدهما من الآخر، قال الن بي صل ى الله عليه وسل م: "  -

تىَّ  ة ( ومعنى عدم التعاقل، انقطاع الص    لة والعص    ب، كما أن اختلاف الدين يمنع التعاقل بينهما )أي الد ية4" أَهْلُ مِلَّتَ يْنِ ش   َ
 والولاية. 

سْلَامَ يَ عْلُو، وَلَا يُ عْلَى"5، ولأن إثبات الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم  - وقوله صلى الله عليه وسلم: " الْإِ
 من جهة الكافر وهذا لا يجوز، ولذا صين المسلم عن ولاية الكافر.6

 في ثبوت الولاية للكافر على الكافر. واستدلوا بما يلي: 7لا خلاف بين الفقهاءعلى الكافر: ( ولاية الكافر 3

                                  
 تح: عبد اللطيف محمد موسى الحجاوي،. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد سالم 3/200بلغة السالك، الصاوي  1
 .3/400. دقائق أولي النهى، البهوتي 2/200لبنان، )د. ط/ د. ت(، –سبكي، دار المعرفة بيروت ال
. دقائق 350-0/354. مغني المحتاج، الخطيب الشربيني 3/200. بلغة السالك، الصاوي 3/321ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني  2

 .45-5/40أولي النهى، البهوتي 
 .09م(، 3000ه / 2035، )2فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم ط: بن المنذر ، تح: االإجماع،  3
(. سنن التمذي، باب لا يتوارث أهل 2/332) 3122سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب: هل يرث المسلم الكفار؟، رقم الحديث  4

 4252رثة بين الملتين رقم الحديث (. السنن الكبرى النسائي، كتاب الفرائض، باب سقوط الموا0/030) 3209ملتين، رقم الحديث 
(. حكم الألباني 3/123) 3022(.  سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الش رك، رقم الحديث 4/235)

 حسن صحيح.
 .3/12 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب: باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام 5
 .3/321بدائع الصنائع، الكاساني  6
. 350-0/354. مغني المحتاج، الخطيب الشربيني 44/  0. روضة الطالبين 3/200. بلغة السالك 3/321 الصنائعينظر: بدائع  7

 .45-5/40دقائق أولي النهى، البهوتي 
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ولأن ه كما سبق وذكرنا فإن   (02: الأنفالسورة ) .َّبم بخ بح بج ئه ُّ قوله عز  وجل   -
 الكفر لا يقدح في الولاية ولا في الوراثة فإن الكافر يرث الكافر. ولأنه باتحاد الدين تتحد وجهة النظر في

 تقدير المصلحة. 

لا ولاية للمرتد على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله، لأنه لا يرث ( ولاية المرتد: 5
أحدا ولأنه لا ولاية له على نفسه حتى لا يجوز نكاحه أحدا لا مسلما ولا كافرا ولا مرتدا مثله فلا يكون له 

 1ولاية على غيره.
ل ية في النكاح تثبت للولي على المولى عليه في حال اتحاد الدين، ولا تثبت في حاوخلاصة ما سبق أن  الولا

اختلافه. واستثنى المالكية والحنابلة من ولاية المسلم على الكافر أن يكون المسلم سلطانا أو سيدا أو ولي 
 سيدة. أما المرتد فلا ولاية له بحال.

 المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها
قهاء في بعض الشروط التي لابد من توفرها في الولي حتى تثبت له الولاية، وهذه الشروط هي: اختلف الف

 العدالة، الذكورة، الرشد، وألا يكون الولي محرما أو مكرها.
 أولا: شرط العدالة

 اختلف الفقهاء في اشتاط العدالة في الولي إلى رأيين:
، ووجه عند 3والمشهور عن المالكية 2هو مذهب الحنفيةلا تشتط العدالة في الولي، و  الرأي الأول:/ 9

 ا يلي:استدلوا بمو  5، ورواية عن أحمد.4الشافعية
حيث إن الله عز  وجل لم يشتط فيمن ( 23سورة النور: الآية ) .َّ لى لم لخ ٱُّٱ عموم قوله تعالى: -

 ينكح العدالة.

                                  
 .5/52 كشاف القناع. 44/  0. روضة الطالبين 3/200. بلغة السالك 3/321 ينظر: بدائع الصنائع 1
 .3/321ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني  2
 .59إرشاد السَّالِّك، شهاب الدين المالكي . 3/200ينظر: بلغة السالك، الصاوي  3
 .0/40. روضة الطالبين، النووي 354-0/355ينظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  4
 .0/32. المغني، ابن قدامة 9/02رداوي . الإنصاف، الم5/50ينظر: كشاف القناع، البهوتي  5
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من غير فصل بين  1." انْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأنَْكِحُوا إِليَْهِمْ تَخيَ َّرُوا لنُِطفَِكُمْ، وَ وقوله صلى الله عليه وسلم: "  -
 عدل وفاسق.

الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم  -
 من غير نكير من أحد.

ه وهو الشفقة، لنظر ولا في الداعي إليالولاية نظر في حق المولى، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل ا -
  وكذا لا يقدح في الوراثة فلا يقدح في الولاية كالعدل.

 2الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل ولهذا قبلنا شهادته. -
وغير  4الحنابلة في المذهبو  3يشتط العدالة في ولاية النكاح، وهو رأي الشافعية في المذهب الرأي الثاني:/8

. وأضاف الشافعية أنه لا ولاية لفاسق، غير الإمام الأعظم، مجبرا كان أو لا، أعلن 5المشهور عند المالكية
 وحجتهم في ذلك: 6بفسقه أو لا على المذهب.

َْنِ وَليٍّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطاَنٍ  : "حديث ابن عباس رضي الله عنهما - والولي المرشد هو  7". لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِِِ
 العدل.

 ولاية النكاح ولاية نظر، فلا تثبت للفاسق كولاية المال.  -
 8الفسق عيب قادح في الشهادة فكذلك الولاية. -
 
 

                                  
 رقمالكفاءة سنن البيهقي، كتاب النكاح، باب اعتبار (. 0/059، )209باب المهر رقم الحديث سنن الدار قطني، كتاب النكاح،  1

 (.0/320) ،22059الحديث 
 . 4/321نهاية المحتاج، شمس الدين الرملي ، 3/321ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني  2
 .0/40. روضة الطالبين، النووي 354-0/355نظر: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ي 3
 0/32. المغني، ابن قدامة 9/02. الإنصاف، المرداوي 5/50ينظر: كشاف القناع، البهوتي  4
 .59شهاب الدين المالكي ، إرْشادُ السَالك .3/200ينظر: بلغة السالك، الصاوي  5
 .0/40. روضة الطالبين، النووي 354-0/355طيب الشربيني ينظر: مغني المحتاج، الخ 6
  (.0/302، )22022ولي مرشد رقم الحديث سنن الكبرى للبيهقي، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا ب 7
 .4/220المبدع، برهان الدين  .354-0/355مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  8
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 ثانيا: شرط الذكورة
 اختلف الفقهاء في اشتاط كون الولي في عقد النكاح ذكرا إلى رأيين:

إلى اشتاط الذكورة في ولي النكاح فلا يصح من أنثى،  3والحنابلة 2والشافعية 1ذهب المالكية / الرأي الأول:9
وفص ل الشافعية فقالوا: لا تزوج المرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذن منه، ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة 

 واستدلوا بما يلي: عن الولي، ولا تقبل نكاحا لأحد، قطعا لها عن هذا الباب.
 َّ لمٱُّمعنى 4قال القليوبي، (20النساء:  سورة. )َّ لي لى لم لخ ُّٱٱ الى:قوله الله تع -

 5قيامهم بمصالحهن ومنها ولاية تزويجهن.
 .6" مَرْأَةُ نَ فْسَهَالَا تُ زَوّجُِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُ زَوّجُِ الْ قال: "-صل ى الله عليه وسل م -خبر أبي هريرة، أن ه -
 .7"  نِكَاحَ إِلا بِوَليٍّ لاوهذا ما يرشد إليه حديث: "  -

ويحتمل أن أحمد قال هذا حكاية لمذهب وهناك رواية عن الإمام أحمد: أن المرأة لها تزويج أمتها ومعتقتها. 
  8غيره، فإنه قد قال في سياقها: أحب إلي  أن تأمر من يزوجها لأن النساء لا يعقدن.

أن عبارة النس    اء معتبرة  10يوس    ف في ظاهر الرواية عنهوالحس    ن وأبو  9يرى أبو حنيفة وزفر الرأي الثاني:/ 8
 في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة.  

                                  
 .3/241بلغة السالك، الصاوي  1
 .302-0/300الخطيب الشربيني مغني المحتاج،  2
 .9/03الإنصاف، المرداوي  3
أحمد بن أحمد بن سلامة، أبو العباس، شهاب الدين القليوبي: فقيه متأدب، من أهل قليوب )في مصر( له حواش وشروح ورسائل. ينظر  4

 2/13الأعلام للزركلي 
م(، 2115-ه                    2025بيروت، ط: بدون طبعة، )–، دار الفكر حاش     يتا قليوبي وعميرة، أحمد س     لامة القليوبي وأحمد البرلس     ي عميرة 5
 .300-0/300مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  .2/333
 صححه الألباني. (2/404) ،2993سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم الحديث  6
 .31تقدم تخريجه ص   7
 .0/30المغني، ابن قدامة  8
يس العنبري، من تميم، أبو الهذيل: فقيه كبير، من أص    حاب الإمام أبي حنيفة. أص    له من أص    بهان. أقام بالبص    رة وولي زفر بن الهذيل بن ق 9

 2/05ه. ينظر الأعلام للزركلي 295قضاءها وتوفي بها. سنة 
 5/20 ، السرخسي. المبسوط3/300بدائع الصنائع، الكاساني . 2/10الاختيار لتعليل المختار، عبد الله الموصلي البلدحي،  10
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 واحتجوا بما يلي:
   (323سورة البقرة: الآية ) .َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱٱقوله تعالى: -

أض        اف النكاح إليهن فيدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير ش        رط الولي وأن   أن ه ووجه الدلالة من الآية
 1 الله سبحانه نهى الأولياء عن العضل، وهذا يدل على إبطال ولايتهم.

 مَعَ الث َّيِّبِ أَمْر ، ليَْسَ للِْوَليِّ  "حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  -
رَارهَُاوَالْيَ   3فهذا الحديث صريح في إثبات حق المرأة في تزويج نفسها بغير ولي. 2. " تِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُ هَا إِق ْ

وتجنبت ذكر الأدلة على التفصيل حتى لا أقع في تكرارها كوني سآتي على ذكرها في المبحث الثاني من الفصل 
 الثاني عند ذكري لحكم الولي في عقد النكاح.

 لثا: شرط الرشد.ثا
 اختلف الفقهاء في اشتاط كون الولي في عقد النكاح رشيدا إلى رأيين:

أنه لا يشتط الرشد في ولاية  7والحنابلة في قول 6والشافعية في وجه 5والمالكية 4يرى الحنفية الرأي الأول:/ 9
، وإلا بأن زوج ابنته تحبابا لا شرطاالنكاح. وأضاف المالكية أن السفيه يزوج مجبرته وغيرها بإذنها بإذن وليه اس

 8مثلا بغير إذن وليه نظر الولي ندبا لما فيه المصلحة، فإن كان صوابا أبقاه وإلا رده، فإن لم ينظر فهو ماض.

                                  
بيروت،  –تح: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التاث العربي  الجصاص،أحكام القرآن، . 3/309بدائع الصنائع، الكاساني  1
 .3/200ه(، 2005)
في (. سنن النسائي، كتاب النكاح، باب استئذان البكر 3/322، )3200سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الث يب رقم الحديث  2

 (. صححه الألباني.4/95، )2342نفسها رقم الحديث 
 . 3/309 ، الكاسانينائعبدائع الص 3
 .0/202 الكاساني، المصدر السابق 4
 .3/202بلغة السالك  5
 .0/42. روضة الطالبين 0/350مغني المحتاج  6
 .9/05الإنصاف  7
 .3/202 بلغة السالك 8
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جاء في كتاب بدائع الصنائع:" وأما فيما سوى ذلك فحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء، فيجوز طلاقه 
 1واستيلاده". ونكاحه وإعتاقه وتدبيره

 أن الرشد شرط في ولاية النكاح. 3والحنابلة في القول الآخر 2يرى الشافعية في المعتمد الرأي الثاني:/ 8
 وحجتهم في ذلك: 

َْنِ لَا نِكَ ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "  -  احَ إِلاَّ بِِِ
 ، 4" سُلْطاَنٍ  وَليٍ مُرْشِدٍ، أَوْ 

والرشد هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، وليس هو حفظ المال، لأن رشد كل مقام بحسبه، فلا تزول  -
 5ولاية النكاح بالسفه الذي هو التبذير بالمال.

 رابعا: شرط الخلو من الإحرام بحج أو عمرة. 
 مرة إلى رأيين:اختلف الفقهاء في اشتاط خلو ولي النكاح من الإحرام بحج أو ع

أنه يشتط خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة، فالمحرم  8والحنابلة 7والشافعية 6يرى المالكية الرأي الأول:/ 9
 9بأحدهما لا يصح منه تولي عقد النكاح.

 واستدلوا بجملة بالأدلة منها:
  10." لاَ يَ نْكِحِ الْمُحْرمُِ، وَلاَ يُ نْكِحْ، وَلاَ يََْطُبْ  حديث: " -

                                  
 .0/202 بدائع الصنائع 1
 . 0/350مغني المحتاج  2
 .9/00الإنصاف  3
 .00تفدم تخريجه  4
 .05-9/00الإنصاف  5
 .3/202بلغة السالك  6
 .0/359مغني المحتاج  7
 .3/002كشاف القناع  8
 .0/359. مغني المحتاج 3/222الأم  9

 (.0/220، )2001صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته رقم الحديث  10
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مدة  لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة قال العلماء سببه أنه لما منع في " وَلاَ يُ نْكِحْ معنى قوله:"  ووجه الدلالة أن
 1.الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره

 يََْطُبُ عَلَى لْمُحْرمُِ، وَلاَ لَا يَ نْكِحُ ا وما رواه مالك في الموطأ عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: " -
ََيْْهِِ   ن الحديثين واضحين في الدلالة على أن  المحرم لا ينكح غيره حال إحرامه.ا. وهذ2"نَ فْسِهِ، وَلاَ عَلَى 

 3ويستدل له من جهة المعقول: بأن الإحرام يمنع الجماع، ودواعيه، فيمنع عقد النكاح، كالعدة.
  4فة وأبو يوسف ومحمد أنه لا بأس للمحرم أن ينكح وينكح ويخطب.يرى أبو حني الرأي الثاني:/ 8
 واستدلوا بما يلي: 

 .5" تَ زَوَّجَ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرمِ   ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما: " -
  6قود المتلفظ بها.وقياس النكاح على شراء الأمة للتسر ي، في أن كلاهما عقد كسائر الع -
ومن المعقول: أن ه ما دامت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقد النكاح  -

أيضا. وروى الطحاوي عن ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم لا يرون بأسا بتزوج 
  7المحرم.

 
 
 

                                  
 .1/215لنووي المنهاج، ا 1
 (.2/504) 2300رقم الحديث ، باب: نكاح المحرم الحجوطأ الإمام مالك، كتاب م 2
 .3/003ينظر: كشاف القناع  3
، ه( 2222، )2 بولاق، القاهرة، ط:-تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية ينظر:  4
 –بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي، دار الحديث . 223-2/222م . البحر الرائق، ابن نجي3/220-222

  .41-2/49م(، 3000-ه  2035القاهرة، )د. ط(: )
(. مسلم، كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم 0/23، )5220البخاري، كتاب نكاح. باب: نكاح المحرم رقم الحديث متفق عليه:  5

 (.3/2022، )2020خطبته رقم الحديث وكراهة 
 .3/220تبيين الحقائق، الزيلعي  6
/ 3، م( 2110-ه  2020، )2شرح معاني الآثار، الطحاوي تح: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط:  7

349 -302. 
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 خامسا: شرط عدم الإكراه.
 هاء في اشتاط أن يكون ولي النكاح غير مكره على عقده إلى رأيين:اختلف الفق

لا يصح نكاح الولي المكره على عقد النكاح، ويستدل لهم بقول  2والشافعية 1قال المالكية الرأي الأول:/ 9
َ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِِ الْخَطأََ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا النبي صلى الله عليه وسلم: "   3".سْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ اإِنَّ اللََّّ

ذهب الحنفية إلى القول بصحة نكاح الولي المكره، وحجتهم أن  الن كاح مما لا يحتمل  الرأي الثاني:/ 8
 4الهزل، والقاعدة عندهم أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه.

ل والبلوغ والحرية العق وهي روط لابد من توفرها في الوليعلى أربعة شاتفقوا فقهاء ال وخلاصة ما سبق أن     
والله -ر لي يظه غير أن ه الإحرام والإكراهالولي خلو العدالة، الذكورة، الرشد، و وا في اختلفو  واتحاد الد ين

 وعدم اشتاط العدالة والرشد وذلك لعدة أمور: الإحرام والإكراهالولي خلو و  أن  الراجح اشتاط الذكورة-أعلم
 .ليهاعوالحجج فلا سبيل للرد  لةدالأقوة  -
الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يزوجون  -

 بناتهم من غير نكير من أحد.
مد ذلك من الشريعة يستغير أن ه  التي قال بها الفقهاء. الولي شروطل يتعرض بالذكرأما المشرع الجزائري فلم 

 .الإسلامية
 
 
 
 

                                  
 .202-3/200بلغة السالك، الصاوي  1
م(، 2195-ه  2005، )3محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط: المنثور في القواعد الفقهية، بدر الدين  2
2/219. 
 صححه الألباني. (2/451، )3005المكره والناسي، رقم الحديث سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق  3
 .2/32رد المحتار، ابن عابدين  4
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 ولاية النكاح في الولي. المبحث الثالث: أسباب
المراد بأسباب الولاية هي تلك العلاقة التي تربط بين الولي والمولى عليه، من إعتاق وملك وما يقوم مقامهما، 

ق عليه ومنها المختلف منها المتف مما يتوصل به إلى إثبات الولاية على الغير، وللولاية ثمانية أسباب في الجملة
 ه مفصلا من خلال هذا المبحث إن شاء الله.وهذا ما سأحاول بيان فيه،

 الأسباب المتفق عليه. :الأولالمطلب 
تها على حسب وقد رتباتفق الفقهاء في الجملة على أربعة أسباب وهي: القرابة، السلطنة، الوكالة، الملك، 

 ، وأخ رت الملك لعدم وجود الرقيق في عصرنا.القوة في إثبات الولاية
 رابة.سبب الق الفرع الأول:

المراد بها رابطة النسب التي تجمع بين الولي والمولى عليه، وهي أقوى أسباب الولاية في النكاح على الحرة، 
  1لكمال الشفقة وكون كل سبب غيرها إنما هو نيابة عنها، أو خلافة لها.

 : الأدلة على ثبوت الولاية بِلقرابة.أولا
 ن الآيات القرآنية نذكر منها:يدل على ثبوت الولاية بسبب القرابة الكثير م

 (05 الأنفال: سورة) .َّنه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱ:قوله تعالى

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ٱُّٱ:وقوله تعالى
ووجه الاستدلال أن الله بين في  (،4الأحزاب: سورة ) َّ كل كخ كح كج قم قح فخفم فح

نكاح والمال ين فهي شاملة لأحقيتهم بولاية الهذه الآية الكريمة أولوية ذوي الأرحام ببعضهم في هاتين الآيت
رها في مبحث اشتاط عموم أدلة الولاية التي سنذك وغيره. ويستند في اعتبار القرابة سببا لثبوت الولاية أيضا إلى

 الولاية في النكاح على الحرة المكلفة.
 
 
 

                                  
. روضة الطالبين، 3/255بلغة السالك، الصاوي . 353، 329-3/321ئع، الكاساني . بدائع الصنا2/55رد المحتار، ابن عابدين  1

 .200-4/205. المبدع، برهان الدين 52-5/09.   كشاف القناع، البهوتي 0/52النووي 
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 : القرابة المثبتة للولاية.ثانيا
لقد ذكرنا سابقا و سبب في ثبوت الولاية أو يشتط في هذه القرابة العصوبة؟ والمراد بهذا الفرع هل مطلق القرابة 

أن  ولاية النكاح تثبت للعصبات من أقرباء النسب، فلا ولاية لذوي الأرحام مع وجود العصبات، ولكن محل 
 الخلاف في ثبوت ولاية النكاح لذوي الأرحام عند عدم العصبات من الأقارب، حيث اختلف الفقهاء فيه

 على قولين:

 القول الأول: /9
إلى عدم ثبوت ولاية النكاح لذوي  4في رواية-رحمه الله–وأبو حنيفة  3والحنابلة 2والشافعية 1ذهب المالكية 

واستدلوا لقصر الولاية في النكاح على العصبات دون ذوي الأرحام بما  الأرحام، لأن شرط القرابة العصوبة.
 يلي:

 5".عَصَبَاتِ النِّكَاحُ إلَى الْ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "- عنه رضي الله-ما روى عن علي   -
ووجه الدلالة أن إدخال الألف واللام دليل على أن جميع الولاية في باب النكاح إنما تثبت لمن هو عصبة، 

   6دون من ليس بعصبة.
لذلك  يلحق القبيلة من العار والشين، و  أن الأصل في الأولياء هم العصبات، فهم أهل الرأي والصيانة عما -

 7كانوا مقدمين على ذوي الأرحام بالإجماع.

                                  
 .3/335حاشية الدسوقي  1
 .5/20 الأم 2
 .0/24المغني  3
 .0/332. المبسوط 3/300بدائع الصنائع  4
ان/ دار القبلة للثقافة لبن-بيروت -الهداية، عبد الله الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر  نصب الراية لأحاديث 5

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ابن حجر العسقلاني، تح: السيد . 2/215م(، 2110ه /2029، )2السعودية، ط: –جدة -الإسلامية
 قال الألباني لم أقف عليه.قال لبن حجر لم أجده، و  .3/43. ت(، بيروت، )د. ط/ د–ار المعرفة عبد الله هاشم اليماني المدني، د

 .0/332المبسوط  6
 .0/332. المبسوط 3/302 بدائع الصنائع  7
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أن مولى العتاقة مقدم عليهم، فلو كان لقرابتهم تأثير في استحقاق الولاية بها لكانوا مقدمين على مولى  -
 .1العتاقة؛ إذ لا قرابة لمولى العتاقة

  القول الثاني: /8
في رواية أخرى، إلى ثبوت ولاية النكاح لذوي الأرحام. لأن شرط ثبوت الولاية -رحمه الله–ذهب أبو حنيفة 

هو مطلق القرابة، أما العصوبة فهي شرط التقدم على قرابة الرحم حتى أنه إذا كان هناك عصبة لا تثبت لغير 
و الأم والأخت العصبة ولاية الإنكاح وإن لم يكن ثمة عصبة فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء نح

  2والخالة ولاية التزويج.
 على إثبات الولاية لذوي الأرحام بعد العصبات بما يلي:-رحمه الله -واستدل لأبي حنيفة 

من غير فصل بين العصبات وغيرهم، فثبت ، (23: النور سورة) َّ لى لم لخ ُّٱ عموم قوله تعالى: -
 3ولاية النكاح على العموم إلا من خص بدليل.

 4بن مسعود رضي الله عنه أنه أجاز تزويج امرأته ابنتها.ما روى عن ا -
 5أن الشفقة معتبرة في ولاية النكاح، وهي موجودة في الأقرباء سواء كانوا عصبات أو ذوي أرحام. -
استحق من  فكل من-وهو القرابة -أن ولاية النكاح مرتبة على استحقاق الميراث لاتحاد سبب ثبوتها  -

 6ة، بدليل أنه لا ولاية لعبد ولا لكافر على مسلمة.الميراث استحق الولاي
 ( الراجح4

-بعد الاطلاع على الأدلة وإمعان النظر فيها، على الرغم من عدم وضوحها واحتمالها، فالذي يظهر لي 
: أنه لا مانع من ولاية ذوي الأرحام عند عدم العصبات من النسب، ولكن لابد أن -والعلم عند الله تعالى 

ية ذوي الأرحام في الذكور خاصة دون الإناث لقيام الدليل على بطلان إنكاح الأنثى نفسها، نقصر ولا
 .فغيرها من النساء من باب أولى. والله أعلم

                                  
 .0/332المبسوط  1
 .300-3/302. بدائع الصنائع 0/332المبسوط  2
 .3/302بدائع الصنائع  3
 . ولم أقف له على تخريج.2/390ير، ابن الهمام، دار الفكر، )د. ط/ د. ت(، . فتح القد0/332ينظر: المبسوط  4
 .390   2/394 فتح القدير. 3/302. بدائع الصنائع 0/332المبسوط  5
 .2/390 البابرتي. العناية، 3/302. بدائع الصنائع 0/332المبسوط  6
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 سبب السلطنة.: الفرع الثاني
اتفق الفقهاء على ثبوت ولاية النكاح للسلطان على من لا ولاية له على نفسه بسبب السلطنة، وأما المراد 

هو: الإمام الأعظم الذي له الأمر والولاية على الكافة أو نائبه الحاكم ومن فوضا إليه ان هاهنا بالسلط
الأنكحة، إلا أن المشهور من مذهب الحنفية أن القاضي ليس له التزويج إلا أن ينص له السلطان على 

لة على ثبوت الولاية وسنحاول من خلال هذا المطلب إيراد الأد 1ذلك في منشوره. أي في صلاحية توليته.
فرع ثان إن شاء  في وليا فيها السلطان يكونفي النكاح للسلطان من خلال الفرع الأول وبيان الحالات التي 

 الله تعالى.
 .لى ثبوت ولاية السلطان في النكاح: الأدلة عأولا

 استدل الفقهاء على ثبوت ولاية النكاح للسلطان بما يلي:
اَ امْرَأَةٍ حديث "  - َْنِ مَوَاليِهَا، فنَِكَاحُهَا بَِطِل   أَيم  نْ دَخَلَ بِهاَ فاَلْمَهْرُ " ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ فَِِ

نْ تَشَاجَرُوا فاَلس لْطاَنُ وَلي  مَنْ لَا وَليَّ لَهُ  هَا، فَِِ دل الحديث على أن  الولي إذا امتنع  2". لََاَ بِاَ أَصَابَ مِن ْ
 3فكأنه لا ولي لها فيكون السلطان وليها وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولي.من التزويج، 

اكَهَا بِاَ مَعَكَ مِنَ قَدْ زَوَّجْنَ  قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب منه المرأة التي وهبت نفسها للنبي: " -
  4". القُرْآنِ 

                                  
. 2/390. الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي 2/01. رد المحتار، ابن عابدين 2/220ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم  1

، وف سعد، مكتبة الثقافة الدينيةؤ ، تح: طه عبد الر الزرقاني قاني على موطأ الإمام مالك،. شرح الزر 3/335حاشية الدسوقي، الدسوقي 
. الإنصاف، 0/20. المغني، ابن قدامة 0/301الخطيب الشربيني . مغني المحتاج، 2/213م(، 3002-ه  2030، )2القاهرة، ط: 

 .5/52. كشاف القناع، البهوتي 02/ 9المرداوي 
سنن التمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الولي. . (2/034، )3092رقم الحديث  ،داود، كتاب النكاح، باب في الوليسنن أبو  2

، 5202 رقم الحديث ،باب الثيب تجعل أمرها لغير وليهالنكاح. النسائي في السنن الكبرى، كتاب ا (.2/211) ،2203رقم الحديث 
 صححه شعيب الأرنؤوط. (2/405) ،2901رقم الحديث  ،كتاب نكاح، باب لا نكاح إلا بوليسنن ابن ماجه،  . (5/201)
م آبادي، دار ي، العظيعون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديق 3

 .4/02ه (،  2025، )3بيروت، ط: –الكتب العلمية 
رقم  0/20متفق عليه: البخاري: كتاب النكاح، باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم "زوجناكها بما معك من القرآن". 4

، 2035م قرآن وخاتم حديد..( رقم الحديث (. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعلي0/20، )5225الحديث 
(3/2000.) 
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ي عنده بأرض م وهعليه وسلّ  صلى الله بجها النّ النجاشي زوّ  أنّ حديث أم حبيبة رضي الله عنها:  -
  1.الحبشة

 ووجه الدلالة من الحديثين أن  كل من النبي صلى الله عليه وسلم والنجاشي كانا هما السلطان.
َِي الرَّأْيِ مِ  قول عمر رضي الله عنه: " - َْنِ وَليِِّهَا، أَوْ   2".لْطاَنِ أَهْلِهَا، أَوِ الس   نْ لاَ تُ نْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِِِ

 : حالات انتقال الولاية إلى السلطانثانيا
ا من امتنع جميع أولياءه أوعلى ثبوت ولاية النكاح للسلطان إذا لم يكن للمرأة ولي غيره،  3اتفق الفقهاء

 تزويجها، واختلفوا فيما يلي:
 علماء:لإذا عضل بعضهم دون بعض، وأمكن تزويجها ممن يلي العاضل من أوليائها ففيها قولين ل -

  4يزوجها السلطان، وهو مذهب الحنفية، المالكية والشافعية. القول الأول:
يزوجها الولي الذي يلي العاضل في التتيب، وهو مذهب الحنابلة، وبه قالت الشافعية أيضا  القول الثاني:

  5ندهم.عإذا تكرر منه العضل، بناء على أن الولي يصير بذلك فاسقا، ولا ولاية لفاسق على الصحيح 
 إذا غاب الولي الأقرب. ففيها قولين لجمهور العلماء القائلين بصحة تزويجها في غيبة وليها -

 6أن يلي نكاحها السلطان. وهو مذهب الشافعية وظاهر مذهب المالكية.أحدهما: 
  7ة.لأن يلي نكاحها الولي الحاضر الذي يلي الغائب في التتيب. وهو مذهب الحنفية والحنابوثانيهما: 

إذا كان الخاطب هو الولي، وذلك كابن العم، أو المولى، فقد ذهب الشافعية إلى أنه لا يزوج موليته لنفسه  -
 بتوليه الطرفين بل يزوجه بها نظيره في درجته ويقبل هو لنفسه فلا ولاية به حينئذ، فإن لم يوجد من هو في

سه؟ هي: هل يتولى شخص واحد طرفي العقد بنفدرجته زوجها له القاضي، وهذا مبنى على مسألة مشهورة و 

                                  
. سنن النسائي، كتاب النكاح، باب التزويج على أربع (2/039، )3094نكاح. باب في الولي. رقم الحديث كتاب السنن أبو داود.    1

 صححه الألباني. (5/330) ،5094مائة درهم. رقم الحديث 
 (.2/001، )2125رقم الحديث بكر والأيم في أنفسهما موطأ مالك، كتاب النكاح، باب استئذان ال 2
 . 0/20. المغني 3/353بدائع الصنائع  3
 .0/20. المغني 0/353مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ، 323- 3/322، حاشية الدسوقي 3/353بدائع الصنائع  4
 .55- 50/  5ع ، كشاف القنا 4/320 شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج، 0/353 مغني المحتاج 5
 .41، 49، 59/  0 . روضة الطالبين3/245بلغة السالك ، 320-3/331. حاشية الدسوقي 3/350بدائع الصنائع  6
 .5/55. كشاف القناع 2/14. الاختيار لتعليل المختار، عبد الله الموصلي الحنفي 330/  0المبسوط، السرخسي  7
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فعند الشافعية المنع إلا الجد، فيصح أن يزوج بنت ابنه بابن ابنه الآخر في الأصح عندهم. وأما الجمهور فعلى 
   1طرفي الإيجاب والقبول بنفسه لنفسه.-مثلا -الجواز، فيتولى ابن العم 

 الوكالة. سبب: الفرع الثالث
لا، سر في اللغة: الحفظ، ومنه التوكيل: وهو تفويض التصرف إلى الغير، وسمي الوكيل وكيالوكالة بالفتح والك

المبحث منها: هو وكيل  والذي يهمنا في هذا 2لأن موكله قد فوض إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر.
قامه فيما وكل فيه في م الولي، وهو: من فوض الولي له تزويج موليته في حياته ممن يجوز تصرفه لنفسه. فيقوم

 3حضرة الولي وغيابه، ويثبت له ما يثبت للولي.
الأصل في ثبوت الوكالة في النكاح:و  
 (25: الآية النساءسورة ) .َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ من الكتاب قوله تعالى: -

-  ومن السنة: أن ه صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي 
سفيان.4 وتوكيله أبا رافع في قبول نكاح ميمونة.5 وما روي أن رجلا من العرب ترك بنته عند عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه، وقال: "إذا وجدت كفؤا فزوجه إياها ولو بشراك نعله، فزوجها عمر بن الخطاب من 
 عثمان بن عفان-رضي الله عنه-فهي أم عمرو بن عثمان6 وانعقد الإجماع على جوازها.7 

                                  
 . المغني322/  2 حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة. 322/  3. حاشية الدسوقي 40/ 2رد المحتار   1
0/35-34. 
النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزري ابن الأثير،  .22/024ابن منظور  ،لسان العرب .4/224معجم مقاييس اللغة، ابن فارس   2

 .333-5/332م(، 2101-ه  2211ط: )د. ط(، )-بيروت–لعلمية محمود محمد الطناحي.  المكتبة ا-تح: طاهر أحمد الزاوي
اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم ، 520-5/501. رد المحتار 0/500ينظر: فتح القدير، ابن الهمام  3

. 3/229، . ت(لبنان، )د. ط/ د–، بيروت الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية
، م(2113-ه  2023، )2، دار الفكر، ط: الحطابمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، . 4/49شرح مختصر خليل، الخرشي 

 .5/252. الإنصاف، المرداوي 2/042. كشاف القناع 25/  5. نهاية المحتاج، شهاب الدين الرملي 5/292
 (20/40، )22410لبيهقي، كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح. رقم الحديث معرفة السنن والآثار، ا 4
 (.2/505). 2340الموطأ، مالك، كتاب الحج، باب نكاح المحرم، حديث  5
 .4/350قال الألباني في تخريج منار السبيل: "لم أقف عليه"  6
 .5/42 ، ابن قدامةالمغني  7
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 1وأما من المعقول فإن الحاجة داعية إليها، فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها. -
ولم يخالف في صحة توكيل الولي، إلا الشافعية في المشهور عنهم أن الولي لا يوكل إلا بإذن المرأة المعتبر إذنها، 

 2وهذا إذا كان الولي غير مجبر لأنه يملك التزويج بالإذن.
ومع أن هذا القول لا يعارض القول بصحة توكيل الولي غيره في الأصل فهو مردود بالاتفاق على صحة  

  3توكيل الحاكم بدون إذن المرأة.
وعلى هذا فالولي يملك التوكيل فيما ثبت له من الولاية شرعا، فحيث جاز للولي الإجبار كان ذلك جائزا 

ه لا ه، والولاية حق للولي، والإذن حق للمرأة، وتوكيل الولي في حقلوكيله، وحيث منع من الإجبار امتنع وكيل
 يسقط حقها، ولا يتوقف على رضاها. والله أعلم.

 : سبب الملك.الفرع الرابع
اع سبب لثبوت الولاية، لأن ولاية الإنكاح ولاية نظر، والملك دوالمقصود بالملك ملك الرقيق، ويعتبر الملك 

والأدلة على أن  العبد أو الأمة يزوجهما سيدهما سواء كان ذلك  4المملوك،إلى الشفقة والنظر في حق 
 بمباشرته للعقد أو بمجرد الإذن لهما:

 ،(23:  النورسورة ) َّ مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ : من الكتاب قوله تعالى -
  .5ووجه الدلالة أن في هذه الآية الكريمة خطاب للأسياد المالكين، لتزويج عبيدهم وإمائهم

فقد دل ت هذه الآية على أنَّ نكاح الإماء  (35النساء: سورة ) .َّ نن نم نز ٱُّٱه تعالى: وقول -
متوقف على إذن أربابهنَّ المالكين لهنَّ، وهذه الآية وإن كانت في تزويج الإماء خاص ة إلا  أن حكمها شامل 

 6للعبيد الذكور لوجود سبب الر ق فيهما.

                                  
 .5/42 ابن قدامة، المرجع نفسه 1
 .300-4/303حمزة شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج، . 02-03/ 0ر: روضة الطالبين، النووي ينظ  2
 .5/03المغني، ابن قدامة نظر: ي 3
 .0/35 . المغني3/320 بدائع الصنائع 4
 5/201أحكام القرآن، الجصاص   ينظر:  5
-ه  2290، )3القاهرة، ط: –م أطفيش، دار الكتب المصرية الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهي ينظر: 6

 .3/300أحكام القرآن، الجصاص . 5/202، م( 2140
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َْنِ مَوَاليِهِ، فَ هُوَ عَاهِ  ومن السنة: قوله صل ى الله عليه وسل م: " - اَ عَبْدٍ تَ زَوَّجَ بِغَيِْْ إِ  1."ر  أَيم 
َْنِ مَوْلَاهُ فنَِكَاحُهُ بَِطِل   وحديث: " ََا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيِْْ إِ والحديثين واضحين في الدلالة على أنه لابد  2".إِ

 للعبد أن يزوجه سيده.
 4علماء المسلمين على أنَّه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سي ِّده".: "أجمع 3وأمَّا الإجماع فقد قال القرطبي -

 5وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك.
حق لها، ونفعها عائد  وأما من المعقول: فإن  تزويج المملوك تصرف في المال، بخلاف الحرة، فإن نكاحها -

 6إليها، ونكاح الأمة حق لسيدها، ونفعها عائد إليه.
 : الأسباب المختلف فيها.نيالمطلب الثا

، وهذه الأسباب هي: الإسلام، والكفالةالولاية،  بهاتثبت  التي الأسباباختلف الفقهاء في بعض 
 والوصاية، والولاء.

 الإسلام. سببالفرع الأول: 
عان: و اشتهر المالكية باعتبار الإسلام سببا مستقلا في ثبوت الولاية على المرأة في النكاح، فالولاية عندهم ن

ولاية خاصة وهي التي تثبت بسبب النسب، أو الولاء بالعتق، أو الكفالة، أو الإمامة، وولاية عامة وهي 

                                  
(. سنن التمذي: كتاب النكاح. 2/032) 3009رقم الحديث في نكاح العبد بغير إذن سيده، أبو داود، كتاب النكاح، باب سنن  1

(. سنن النسائي، كتاب النكاح، البكر يزوجها أبوها وهي  2/023) 2223يث باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده رقم الحد
 2151(. سنن ابن ماجه، كتاب النكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده. رقم الحديث 4/90) 2300كارهة رقم الحديث 

 (. حسنه الألباني2/420)
(. سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، 2/033) 3001الحديث أبي داود، كتاب النكاح. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. رقم سنن  2

 (.  ضعفه الأرنؤوط.2/252) 2151باب تزويج العبد بغير إذن سيده رقم الحديث 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة.  3

 .5/233ه. ينظر الأعلام للزركلي 402رق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط، بمصر وتوفي فيها سنة رحل إلى الش
 . 5/202الجامع لأحكام القرآن، القرطبي  4
 .0/42المغني، ابن قدامة  5
 .3/320بدائع الصنائع، الكاساني   6
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لقوله  1ولاية الإسلام، وهي تولي رجل غير قريب من عامة المسلمين تزويج المرأة عند عدم وجود قريب،
 (02: التوبةسورة ) .َّلم كي كى كم كل ُّٱ تعالى:

لولاية ألا يوجد للمرأة ولي خاص مطلقا ممن سبق ذكرهم، لا من النسب، ولا واشتط المالكية لثبوت هذه ا
من ولاء العتق، ولا كافل، ولا حاكم، ولا نائب لهم. إلا أن تكون المرأة دنيئة وهي عندهم: المرأة التي لا قدر 

  صح لهامجبرلها ممن لا يرغب فيها لنسب، ولا لحسب، ولا مال، ولا جمال، فهذه إن لم يكن لها ولي خاص 
أن تفوض أمرها إلى رجل من المسلمين، فيزوجها بولاية الإسلام على المشهور من المذهب، حتى وإن وجد 

   2لها ولي خاص ما لم يكن مجبرا.
 وكخلاصة لما سبق وبتأمل القول بالولاية العامة بسبب الإسلام نجد أنها تثبت في حالتين: 

ا وفي هذه الحال لم ينفرد المالكية بهذا القول عن غيرهم، بل لقد الأولى: عدم وجود الولي الخاص مطلق -
 فهذه ضرورة لا مفر منها، وهذا أكرم لها من أن تتولاه بنفسها،  3نص كل من الشافعية والحنابلة على ذلك.

 ىوالحالة الثانية: وجود الولي الخاص مطلقا بشرط ألا يكون مجبرا فتثبت ولاية النكاح بسبب الإسلام عل -
 الدنيئة دون الشريفة 

 .سبب الكفالة: الثاني الفرع
ضامن، ، الكفيل وهو الءالكافل من كفل: الكاف والفاء واللام أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشي

والمراد  (20:ان عمر  آلسورة ) .َّكل كخ ُّٱ قال الله جل جلاله: 4والكافل: الذي يكفل إنسانا يعوله.
مور مكفولته بعد موت أبيها، أو غياب أهلها، حتى بلغت عنده سواء  هو الرجل القائم بأ بالكافل هاهنا:

 5كان مستحقا لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا.

                                  
-332/ 3، حاشية الدسوقي، الدسوقي 242-252 / 3صاوي . بلغة السالك، ال220- 222ينظر: القوانين الفقهية، ابن جزي،   1

/  3م( 3003-ه2032، )2. مدونة الفقه المالكي وأدلته، الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، مؤسسة الريان، ط: 302، 323
545. 

 .390-2/301 لكي. منح الجليل، أبو عبد الله الما2/293. شرح مختصر خليل، الخرشي 3/334حاشية الدسوقي، الدسوقي  2
 .53/ 5كشاف القناع، البهوتي . 9/02.  الإنصاف، المرداوي 330/ 4شهاب الدين الرملي نهاية المحتاج، ينظر:  3
 .302الرازي  ، مختار الصحاح،299-5/290مقاييس اللغة، ابن فارس  4
. حاشية 2/301م(، 2191ه /2001ت(، )بيروت، ط: )د.  –منح الجليل شرح مختصر خليل، أبو عبد الله المالكي، دار الفكر  5

 .3/335الدسوقي 
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واستحقاق الولاية على المرأة في النكاح بسبب الكفالة سبب انفرد المالكية في القول به، واعتبروا الكفالة سبب 
 1مستقل، تستحق به الولاية.

ها الكية بعدة أمور بعضها يرجع إلى المدة التي مكثتها المكفولة مع الكافل، وبعضللكافل عند الم وهي تثبت
 يتعلق بالمكفولة، وبعضها يتعلق بالكافل.

ففي مدة الكفالة التي تثبت الولاية للكافل اختلفت الروايات فقيل: كفالتها عشرة أعوام، وقيل: أربعة  -
لمعتبر زمن يحصل له فيها شفقة عليها وحنان، وهذا أكثرها أعوام، وقيل: لا حد لأقل زمن الكفالة، وإنما ا

 اختيارا عندهم. 
في مختصره، وجرى  2وأما المكفولة: فاشتط المالكية فيها الدناءة، وهو ظاهر المدونة كما نص عليه خليل -

 عليه شراحه، وقيل: بل تثبت ولاية الكافل على الشريفة والدنيئة. 
 3.ستحقاقه لولاية مكفولته يأتي بعد عصبات النسب، والولاء بالعتقوأما ما يتعلق بالكافل فا -

ومن خلال ما تقدم نخلص إلى أنه لا ولاية لكافل مع وجود ولي نسب، أو ولاء بالعتق، أو سلطان، أو من 
يقيمونه مقامهم، أما مع عدم وجود أولئك فالذي يظهر لي والله أعلم أن له ذلك للحاجة والضرورة، كما 

ل أولى من مجرد وليها في الإسلام، إذ هو كاف-حينئذ-في الولاية العامة بالإسلام، ويكون الكافلسيأتي 
 ومسلم. 

 الوصاية.  سبب :الفرع الثالث
 من تحت نكاحبإتعتبر الوصاية السبب الثامن في الولاية على النكاح، ووصي الولي هو: من عهد إليه الولي 

قريبة من معني الوكالة إلا أن الفرق بينهما هو أن الوكالة تكون في حياة  فنجد أن الوصاية 4بعد مماته. ولايته

                                  
. 2/301منح الجليل، أبو عبد الله المالكي . 2/292 بيروت، )د. ط/ د. ت(، –، دار الفكر للطباعة الخرشيشرح مختصر خليل،  1

 .3/335حاشية الدسوقي 
رج القاهرة فاضلاً في مذهب مالك صحيح النقل تخ في علماء صدراً -الله  رحمه-كان  الجندي بن موسى، ضياء الدين خليل بن إسحاق 2

ملاً وتخرج بالشيخ ذ عن شيوخ مصر علماً وعخأ المنوفيعامل أبي محمد: عبد الله بين يديه جماعة من الفقهاء الفضلاء وتفقه بالإمام العالم ال
 في-الله  رحمه-توضيح ومختصر في المذهب توفي سماه: الالذي شرح جامع الأمهات لابن الحاجب و من أهم مصنفاته  عبد الله أئمة فضلاء.

 259-2/250ينظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون  سنة تسع وأربعين وسبعمائة بالطاعون.
 .2/301 منح الجليل. 3/335. حاشية الدسوقي 2/292شرح الخرشي  3
 .5/43  الموصلي البلدحيعبد الله، الاختيار، 20/022ينظر: فتح القدير، ابن الهمام  4
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الولي والوكالة تكون بعد وفاته، ووكيل الولي تصح نيابته اتفاقا، وأما وصي الولي ففي نيابته خلاف بين 
 العلماء على ثلاثة أقوال هي كالتالي:

ولاية المشهورتين عن الإمام أحمد رحمهم الله أن ال ذهب الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين القول الأول:/ 9
 واستدل من منع توصية الولي بتزويج موليته بما يلي: 1في النكاح لا تستفاد بالوصية.

تُ وُفي عثمان بن مَظْعون، وترك ابنةً له من خويلَة بنت حَكيم بن أمُية حديث عبد الله بن عمر قال:  -
إلى أخيه قُدَامة بنِ مظعَون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: بن حارثة بن الأوقَص، قال: وأوصى 

عِّ إلى ي فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزَوجنيها، ودخل المغيْة بن شُعْبة،
ها، فأبيَا، حتِ ارتفَع أمرُهما إلى ر  ََبها في المال، فحطَّتْ إليه، وحَطَّت الجارية إلى هَوَى أمِّ ول سأمها، فأرْ

، فقال قدَامة بن مظعون: يَ رسول الله، ابنة أخي، أوْصى بها إليَّ، -صلي الله عليه وسلم -الله 
رْ بها في الصلاح ولا في الكَفاءة، ولكنها امراة   وإنما  ،فزوَّجتُها ابنَ عمتها عبدَ الله بن عمر، فلمِ أقَصِّ

ها، : "هي يتيمة، ولا تُ نْكَح إلا -ليه وسلم صلي الله ع-قال: فقال رسول الله  حَطَّتْ إلى هوى أمِّ
وهذا الحديث صريح في  2بَِنها"، قال: فانتزعَِتْ والله مِِّّ بعدَ أن مَلَكتها، فزوجوها المغيْةَ بن شُعبة ".

منع الولاية في النكاح بالوصية، إذ لو كانت جائزة لأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وصية عثمان بن 
 3ة بن مظعون بتزويج ابنته.مظعون إلى أخيه قدام

أن ولاية النكاح تنتقل شرعا بعد موت الموصي إلى غيره، من الأولياء، فلم يجز أن يوصي بها إلى غير  -
 4مستحقها كالحضانة.

أن ولاية الموصي قد انقطعت بموته، ولها من يستحقها شرعا بدون وصيته، ففي نقلها إلى الأجنبي  -
 5وتمليك ممن لا يملكها إلى من لا يستحقها. إسقاط لحق من يستحقها شرعا،
                                  

، روضة الطالبين، النووي 5/32. الأم، الشافعي 399-2/390. فتح القدير، ابن الهمام 90-2/01رد المحتار، ابن عابدين  1
 برهان الدين. المبدع، 94-95/ 9. الإنصاف، المرداوي 0/30. المغني، ابن قدامة 000/ 25. المجموع شرح المهذب، النووي 4/225
 .5/59 البهوتي. كشاف القناع، 4/222-202
 .4229رقم الحديث  5/210مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  2
 .002-25/000 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، ط: )د. ط/ د. ت(،ينظر: المجموع شرح المهذب،  3
 .4/222 ن الدينبرها. المبدع، 0/30ينظر: المغني، ابن قدامة  4
 . 0/30ينظر: المغني، ابن قدامة  5
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 واستدلوا: 1أنها تستفاد بالوصية، وهو مذهب المالكية والحنابلة في الرواية الأظهر. القول الثاني:/ 8
أن  للولي أن يستنيب  كما  بأنها ولاية ثابتة شرعا للولي، فجازت وصيته بها، كما جازت وصيته في ولاية المال.

 2ته فيقوم نائبه مقامه بعد موته كذلك.فيها غيره في حيا
أن الولاية في النكاح تستفاد بالوصية إن لم يكن للمرأة عصبة تلي تزويجها، وأما مع  القول الثالث:/ 4

وجود أوليائهن فيه  لأن الوصية بنكاح النساء مع 3وجود العصبة فلا، وهذه رواية الثالثة عن الإمام أحمد.
لم يوجد لهن أولياء، إذ ليس فيه إسقاط لحق أحد، ويبقى الشأن فيمن يحسن  إسقاط لحقهم، بخلاف ما إذا

 4النظر للمرأة التي لا ولي لها.
 : سبب الولاء.الفرع الرابع

. ، وَهُوَ أَصْلٌ يَدُل عَلَى الْقُرْبِّ واختلفت عبارات الفقهاء في  6وقيل: الولاء هو الملك. 5الْوَلَاءُ لغَُةً مِّنَ الْوَليِّ
فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قصروه على القرابة الحكمية الناشئة ولاء اصطلاحا تعريف ال

  7عن زوال الملك عن الرقيق بالحرية.
مة من بين ما وقفت عليه من تعريفات للولاء هو: أنه عصوبة سببها نع وأحسن ما ينطبق على ما ذهبوا إليه

 أعلم. والله 8المعتق على رقيقه بالعتق.

                                  
 .4/222 برهان الدين. المبدع، 0/30. المغني، ابن قدامة 3/332حاشية الدسوقي، الدسوقي . 2/00ابن رشد بداية المجتهد،  1
 .4/222 برهان الدين. المبدع، 5/59. كشاف القناع، البهوتي 0/30المغني، ابن قدامة ينظر:  2
 .4/222 برهان الدين. المبدع، 9/94. الإنصاف، المرداوي 0/30ابن قدامة المغني،  3
 .4/220 برهان الدين، المبدع، 5/59، كشاف القناع، البهوتي 0/30ينظر: المغني، ابن قدامة  4
 .25/022ابن منظور ، لسان العرب. 4/3520 الفارابي، الصحاح. 203-4/202مقاييس اللغة، ابن فارس ينظر:  5
لبنان،  –موس المحيط، الفيروزآبادى، تح: مكتب تحقيق التاث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت القا 6

 .2/2200، م( 3005-ه   2034ط: الثامنة، )
يروت، )د. ط(، ب –فكر ينظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، العدوي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار ال 7
. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، تقي الدين الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي 304-3/302 م(،2110-ه  2020)

 .3/549البهوتي ، دقائق أولي النهى. 509، م(2110-ه  2020، )2دمشق، ط:  –ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 
 .3/200ارض، الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي )د. ط/ د. ت(. العذب الفائض شرح عمدة الف 8
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وأما الحنفية: فقد عرفوه بأنه قرابة حكمية حاصلة من عتق أو موالاة، ومن آثاره الإرث والعقل وولاية 
 1النكاح. حيث إن الولاء عندهم نوعان: ولاء عتاقة، وولاء موالاة.

 : ولاء العتاقة.أولا
رث والعقل وولاية لإا-ولعصبته الذكور من بعده -وهو عصوبة متاخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق 

 2أمر النكاح على من أعتقه.
 3وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن ولاء العتاقة تثبت ولاية النكاح للمعتق.

 ومن الأدلة على ثبوت ولاء العتق لمن أعتقه ما يلي:
 (5زاب: الأحسورة ). َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ: من القرآن الكريم، قوله تعالى -
  4". الْوَلَاءُ لحُْمَة  كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُ بَاعُ وَلَا يوُهَبُ  ومن السنة: حديث " -

  5ووجه الدلالة من هذا الحديث تشبيه الولاء بالنسب، مما يدل على قيامه مقام قرابة النسب عند عدمها.
اَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  " وحديث:  واضح في إثبات ولاء العبد أو الأمة لمن أعتقهما. وهذا الحديث 6". إِنمَّ

 : ولاء الموالاة.ثانيا
إلا أن الفقهاء  7وهو أن يعاهد شخص شخصا آخر على أنه إن جنى فعليه أرشه وإن مات فميراثه له. 

 اختلفوا في حكم عقد الموالاة، ومدى ثبوت الولاء به على ثلاثة أقوال:

                                  
. البحر 1/329. فتح القدير، ابن الهمام 3/032. مجمع الأنهر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 4/221 رد المحتار، ابن عابدين 1

 .9/02الرائق، ابن نجيم 
 .4/049مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  2
 . روضة الطالبين041-4/049مغني المحتاج ، 0/503، بلغة السالك 0/020، حاشية الدسوقي 0/251الصنائع  بدائع 3

 .4/001. المغني 0/019 ، كشاف القناع23/200
 (.0/3021، )2302رقم الحديث  0/3021ع الولاء سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب بي 4
 .3/353 بدائع الصنائع، الكاساني 5
صحيح مسلم،    (.9/250) ،4053ه: صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط رقم الحديث متفق علي 6

 (.3/2200، )2500رقم الحديث ، العتق، باب إنما الولاء لمن أعتقكتاب 
 .522ص  م(،2194-ه 2000، )2كراتشي، ط: –قواعد الفقه، البركتي، الصدف ببلشرز  7
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وهو  ،مشروع، سواء أسلم على يديه أو لم يسلم ويقع به التوارث والعقل أنه ولاء ثابت بعقد القول الأول:
 واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول. 1رأي الحنفية.

 من الكتاب: -
 فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ُّٱ فقول الله عز وجل: 
، فدل همإذ المراد من النصيب الميراث، لأنه سبحانه أضاف النصيب إلي (22: النساءسورة ) .َّ كج قم قح

 سم سخ ٱُّٱ على قيام حق لهم مقدر في التكة، وهو الميراث، لأن هذا معطوف على قوله تعالى:
 2وهذا عند عدم ذوي الأرحام. (22: النساءسورة ) .َّضح ضج صم صخ صح

 ومن السنة: -
، مَا الس نَّةُ في الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى فعن تميم الداري رضي الله عنه قال:   دَيِ الرَّجُلِ مِنَ يَ يََ رَسُولَ اللََِّّ

  3."ِ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بَِحْيَاهُ وَمََاَتهِ"الْمُسْلِمِيَن، قاَلَ: 
 4أي في حال حياته وحال موته. وقيل: أراد به صلى الله عليه وسلم محياه في العقل ومماته في الميراث.

 من المعقول: -
ه بيت المال إنما هو ضرورة عدم المستحق، لا أنإن مال الإنسان حقه، فيصرفه إلى حيث شاء، والصرف إلى 

 5مستحق.

                                  
 .9/12السرخسي ، 0/200 ئعبدائع الصنا 1
 .0/200 بدائع الصنائع، الكاساني 2
سنن التمذي، كتاب الفرائض، (. 0/503، )3129رقم الحديث سنن أبي داود، كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل  3

ائي، كتاب الفرائض، باب سنن النس (.0/030، )3223رقم الحديث  0/030يدي الرجل باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على 
ث رقم الحدي، ض، باب الرجل يسلم على يدي الرجلسنن ابن ماجه، كتاب الفرائ (.4/222، )4209رقم الحديث ميراث موالي الموالاة، 

3053( ،3/121). 
 .0/200 بدائع الصنائع، الكاساني 4
وسف، دار احياء  المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين تح: طلال يالهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 5

 .2/200لبنان. )د. ط/ د. ت(، –بيروت-التاث العربي
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أنه غير مشروع، ولا حكم لهذا العقد، أسلم على يديه أو لم يسلم، فلا يتعلق به إرث ولا القول الثاني: 
  1لمالكية والشافعية في المشهور والحنابلة.ا عقل وهو رأي

 واستدلوا على ذلك: 
 2."ا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ إِنمََّ بقوله صل ى الله عليه وسل م: " 

اَلأن "  كم " للحصر أيضا، ومعنى الحصر: أن يكون الحالْوَلَاءُ " في الحديث للحصر، والألف واللام في "إِّنمَّ
 3خاصا بالمحكوم عليه، لا يشاركه فيه غيره. وعليه فلا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط.

  4."ملاَ سْ  الإِ في  فَ لحِ  لاَ "ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبحديث جبير بن مطعم ر 
أن في عقد الموالاة إبطال حق جماعة و  5ومعناه لا حكم له في الموارثة على ما كان يفعل به في الجاهلية.

فقاموا مقام  يعقلون عنه،المسلمين، لأنه إذا لم يكن للعاقد وارث، كان ورثته جماعة المسلمين، ألا ترى أنهم 
 6الورثة المعينين. وكما لا يقدر على إبطال حقهم، فإنه لا يقدر على إبطال حق من قام مقامهم.

أن ولاء الموالاة إنما يثبت للشخص إذا أسلم على يديه آخر، ولو لم يواله، فبنفس الإسلام القول الثالث: 
وحجتهم  7رواية عنه والمالكية في القول المقابل للمشهور.على يديه يكون ولاؤه له، ويرثه به. وهو أحمد في 

 حديث تميم الداري الذي ذكرته سابقا.

                                  
المقدمات الممهدات، أبو الوليد بن رشد القرطبي، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، . 3/300حاشية العدوي، العدوي  1

، تح: الحبيب عبد الوهابالإشراف على نكت مسائل الخلاف، . 231-2/239 م(2199-ه   2009)لبنان، ط: الأولى،  –بيروت 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، شهاب . 115-3/110، م(2111-ه  2030بن طاهر، دار ابن حزم، ط: الأولى، )

أسنى . 23/200. روضة الطالبين، النووي 3/209، م(2115-ه  2025الدين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، )د. ت(، )
 .025-4/020. المغني، ابن قدامة 0/051 المطالب في شرح روض الطالب، السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، )د. ط/ د. ت(،

 .59قد تقدم تخريجه ص  2
 . 0/205بداية المجتهد، ابن رشد الحفيد  3
صحيح مسلم، كتاب فضائل  (.9/33، )4092اء والحلف، رقم الحديث ب، باب الإخمتفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الأد 4

 (.0/2140، )3534نهم، باب رقم الحديث الصحابة رضي الله ع
 .231-2/239المقدمات الممهدات، ابن رشد،  5
 .0/200 بدائع الصنائع، الكاساني 6
المغني، ابن  .204-0/205بداية المجتهد، ابن رشد . 2/222، . المقدمات الممهدات، ابن رشد0/200 بدائع الصنائع، الكاساني 7

  .4/020قدامة 
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من قانون الأسرة الجزائري حيث نجده  22وأما موقف المشرع الجزائري فيتوضح من خلال الرجوع إلى المادة    
ولي من لا  اربها.... والقاضيبحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقذكر سببين القرابة والسلطنة في قوله:" 

ة الإسلامية ...". خالف الشريعأو أي شخص تختارهغير أن ه بقوله: " ...". وإن كان حضوره شكليا فقط ولي
وناقض نفسه فلما أثبت الولاية عليها لأي شخص لم يعد فائدة في ذكر أي سبب.
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 الفصل الثاني
 كل صنف.  ومدى ثبوت ولاية النكاح على مأصناف المولى عليه

 ولاية النكاح على الصغارالمبحث الأول: 

 ثبوت الولاية في إنكاح الصغار.المطلب الأول: 
 اشتراط البكارة في الصغيْة.المطلب الثاني: 

 مذاهب العلماء في اشتراط البكارةالمطلب الثالث: 
 المستحقون لولاية النكاح على الصغارالمطلب الثالث: 
 والرقيقالمجنون والسفيه  الولاية علىالمبحث الثاني: 
 المجنونالولاية على المطلب الأول: 
 الولاية على السفيهالمطلب الثاني: 
 الولاية على الرقيق :المطلب الثالث

 الولاية على المرأة الحرة المكلفةالمبحث الثالث: 
 مذاهب العلماء في نكاح المرأة الحرة المكلفةالمطلب الأول: 
 الترجيح بين الأقوالدلة و مناقشة الأالمطلب الثاني: 
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 المبحث الأول: ولاية النكاح على الصغار
غر وصف مؤث ِّر في سلب أهلي ة العاقد أو نقصانها، فيكون سببا في ثبوت الولاية على من اتصف به،  إن  الص ِّ

ا أن يكن ثي ِّب   ات أو أبك   اراً، و  ا أن يكونوا ذكوراً أو إناثًا، والإناث إم     غ   ار إم     بعض  تفقون فيي أولاءوالص               
 ذلك.وهذا بيان ويختلفون في بعضها  الأحكام

 المطلب الأول: ثبوت الولاية في إنكاح الصغار.
 .مذاهب العلماء في تزويج الصغار الفرع الأول:

 اختلف الفقهاء في ثبوت الولاية في تزويج الصغار على ثلاثة أقوال:
 2.وهذا ما ذهب إليه ابن شبرمة 1ينتظر حتى يبلغا،لا يُ ز وج الصغير أو الصغيرة مطلقا بل القول الأول:  

نكاح عليها لأبيها فتثبت ولاية ال لا تثبت الولاية على الصغير، وأما الصغيرة فإن كانت بكرا القول الثاني:
  4وهو قول ابن حزم. 3دون سائر الأولياء، ولا خيار لها إذا بلغت

 5ل الجمهور.يرة، ولوليهما الشرعي تزويجهما، وهذا هو قو تثبت ولاية النكاح على الصغير والصغالقول الثالث: 
 أدلة الأقوال ومناقشتها  الفرع الثاني:

 الأدلة نذكر منها: بجملةمن قال بالمنع مطلقا استدل  أدلة القول الأول:
 6فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة. ،(04: النساءسورة ) َّ ظم طح ضم ضخ ٱُّٱٱقوله تعالى: -

ولأن ثبوت الولاية على الصغيرة  ذا الدليل بأن المراد من الآية الكريمة الاحتلام وليس البلوغ.ويناقش ه

                                  
بن حزم االمحلى بالآثار، . 2/20بداية المجتهد، ابن رشد  .300/ 2. فتح القدير، ابن الهمام 323/ 0ينظر: المبسوط، السرخسي  1

 . 1/29بيروت، )د. ط/ د. ت(، –الظاهري، دار الفكر 
طفيل بن حسان الضبي، الإمام، العلامة، فقيه العراق، أبو شبرمة، قاضي الكوفة. كان من أئمة الفروع، وأما الحديث  عبد الله بن شبرمة بن 2

 .201-4/200فما هو بالمكثر منه، توفي سنة أربع وأربعين ومائة بخرسان. ينظر سير أعلام النبلاء 
 .1/29المحلى  3
4

 أهمومن  ه290سنة  ولد بقرطبةعالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام.  ن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمدعلي بن أحمد ب 
 .0/350ينظر الأعلام للزركلي . ه054سنة  الأندلس توفي في، المحلىمصنفاته 

. المغني، 50-0/52. روضة الطالبين، النووي 0/309 المحتاج، الخطيب الشربيني . مغني2/20. بداية المجتهد 204/ 2شرح الخرشي  5
 .9/43. الإنصاف، المرداوي 0/00ة ابن قدام

 .0/323المبسوط، السرخسي  6
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وة هلحاجة المولى عليه لهذه الولاية، ولا حاجة بهما إلى النكاح لأن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الش
 1.وشرعا النسل والصغر ينافيهما

 ة رض   ي الله عنها وهي دون س   ن البلوغ، فهذا من خص   ائص   هم بعائش   وأن زواج النبي ص   لى الله عليه وس   ل   -
 3ويجاب عنه بأن  دعوى الخصوصية خلاف الأصل، ولا دليل عليها هنا. 2صلى الله عليه وسلم،

غيرة أحكامه بعد البلوغ، فلا يكون لأحد أن يل - إذ لا ولاية  كزمها ذلوأنَّ الن كاح يعقد للعمر، وتلزم الص         
 4لأحد عليها بعد بلوغه.

 ذكر منها:إلى أدلة ن من قال بثبوت الولاية على الصغيرة البكر للأب فقطاستند أدلة القول الثاني: 
إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين،  -

 ز وجل:لقوله، لقول الله ع وهذا أمر مشهور غني عن إيراد الإسناد فيه، فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت
سورة ) .َّ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ

فلنا أن نتأسى به فيه، إلا أن يأتي نص بأنه له -عليه الصلاة والسلام -فكل ما فعله  (32: الأحزاب
 5.خصوص

يِّبُ أَحَق  لث َّ ا وأما الحجة في تخصيص البكر التي لها أب دون الثيب فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " -
َْنُ هَا صُمَاتُ هَا نُ هَا أبَوُهَا في نَ فْسِهَا وَإِ َِ فخرجت الثيب صغيرة كانت أو   6."بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْ

كبيرة بعموم هذا الخبر، وخرجت البكر البالغ به أيضا، لأن الاستئذان لا يكون إلا للبالغ العاقل، فلم تبق إلا 
ة البكر ذات الأب فقط. وقياس تزويج الصغير على تزويج الصغيرة قياس كله باطل، ولو كان القياس الصغير 

حقا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله، وهو أنهم قد أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيه 

                                  
 .0/323المبسوط   1
  . 1/21 المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري 2
 .0/323 ، السرخسيالمبسوط 3
 .0/323 السرخسي، المرجع نفسه 4
 .1/00المحلى  5
 .39تقدم تخريجه  6
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كاح، وإما إما بإذن، وإما بإنولا لغيره في إنكاحه أصلا، وأنه في ذلك بخلاف الأنثى التي له فيها مدخل: 
 1فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبل البلوغ.-بمراعاة الكفء 

 ما يلي: من قال بثبوت الولاية على الصغار مطلقاوحجة أدلة القول الثالث: 
ة الصغيرة، وسبب العدة شرعا هو  الله تعالى عد  بين   (0الطلاق: سورة ) .َّضم ضخ ضح ٱُّٱقوله تعالى:  -

 2لك دليل تصور نكاح الصغيرة.النكاح، وذ

وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي دون تسع سنين، ولم يعتبروا ذلك من خصوصيات النبي   -
فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير  رضي الله عنه  يوم ولدت، وقال: إن مت فهي  ،لما ورد من الآثار

بير  رضي ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الز  خير ورثتي، وإن عشت فهي بنت الزبير، وزوج
لصغيرة من بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران ووهب رجل ابنته ا -الله عنه وزوج عروة بن الزبير  رضي الله عنه 

 ةعبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي رضي الله عنه  وزوجت امرأة ابن مسعود  رضي الله عنه  بنتا لها صغير 
 3ابنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله  رضي الله عنه.

 4ولاية على الصغير إلى ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ه زو ج ابنه وهو صغيرالفي ثبوت  استندواو  -
 وهذا يعني ثبوت ولاية النكاح على 5وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران،

 .صغير والصغيرةال
 التجيح بين الأقوال  الفرع الثالث:

بعد أن عرض    نا مذاهب العلماء في ولاية النكاح على الص    غار مع ذكر الأدلة، وبعد إنعام وإمعان النظر فيها 
 جح، وذلك لعدة أمور نذكر منها:ت لبا الأولى فالذي يظهر لي والعلم عند أن  قول الجمهور هو

 ة ولا سبيل للرد عليها، فلا بد من التسليم بها. / أن  حجج الجمهور قوي2

                                  
 .1/00المحلى بالآثار، ابن حزم  1
 .0/00المغني، ابن قدامة . 0/323المبسوط، السرخسي  2
 .0/00المغني . 0/323المبسوط  3
 (.0/322، )22920رقم الحديث نكاح، باب الأب يزو ج ابنه الصغير. ، كتاب الالبيهقيالسنن الكبرى،  4
 .0/323المبسوط  5
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/ أن  الن كاح له عدة مقاص      د ومص      الح، وقد يرى الولي الش      رعي للص      غير أو الص      غيرة مص      لحة معتبرة في 3
 تزويجهما.

  وإناثا من دون نكير.انا/ وردت آثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنهم زوجوا الصغار ذكر 2
بيه على أن الأولى عدم تزويج الص     غار إلا أن تكون هنالك مص     لحة تقتض     ي تزويجهما كون ولكن ينبغي التن

 واجب.بتزويجهما جائز وليس 
 المطلب الثاني: اشتراط البكارة في الصغيْة.

 المقصود بِلبكر والثيب الفرع الأول:
 حالغة واصطلا ف البكريتعر : أولا

 / البكر لغة: 2
اضِّ البِّكْرُ: العذراءُ، والجمع أَ  فْتِّض             َ لْتِّحَامِّ قَ بْلَ الاِّ  1.بْكارٌ، والمص             در البَكارَةُ: العُذْرة، وهي مَا لِّلْبِّكْر مِّنَ الاِّ

 2وَالْبِّكْرُ مِّنَ الن ِّسَاءِّ الَّتيِّ لمَْ تُمْسَسْ قَطُّ.
 :تعريف البكر اصطلاحا/ 8

ض، أو حصول أو درور حي البكر: اسم لامرأة لم تجامع بنكاح ولا غيره، فمن زالت بكارتها بغير جماع كوثبة،
ي بكر فه-بأن طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار-جراحة، أو تعنيس

وعرفها بعض     هم: بأنها التي لم توطأ بعقد ص     حيح، أو فاس     د جرى مجرى الص     حيح. وقيل:  3حقيقة وحكما،
 4إنها التي لم تزل بكارتها أصلا.

 
 
 
 

                                  
 .552و 09/ 0. لسان العرب، ابن منظور 29. مختار الصحاح، الرازي 3/515الصحاح، الفارابي  1
 .2/391مقاييس اللغة، ابن فارس  2
 .2/42رد المحتار، ابن عابدين   3
 .3/392حاشية الدسوقي، الدسوقي   4
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 غة واصطلاحالثانيا: تعريف الثيب 
 / الثيب لغة:2

رأةُ الَّتيِّ تَ زَو جَتْ وفارَقَتْ زَوْجَها بَأي ِّ وجْهٍ كَانَ بَ عْدَ أَنْ مَسَّها، وقيل: امرأةٌَ ثَ ي ِّبٌ 
َ
انَتْ كَ   الثيب من النساء: الم

. هَا زوجُها، أَو طلُ ِّقت ثُمَّ رجَعَتْ إِّلَى الن ِّكَاحِّ  1ذاتَ زَوْج ثُمَّ ماتَ عَن ْ
 حا: / الثيب اصطلا3

إن التعريف الاصطلاحي لا يختلف عما أوردناه كتعريف لغوي إلا أن للفقهاء في الحكم على المرأة بالثيوبة 
 تفصيلا هو كالآتي:

لا بد من معرفة البكارة والثيابة في الحكم لا في الحقيقة، لأن حقيقة البكارة بقاء العذرة وحقيقة الثيابة زوال 
ير مبنيان على بقاء أو زوال العذرة بالإجماع فإن زالت بكارتها بغير وطء،  العذرة. وأما في الحكم فهما غ

كسقطة، أو وثبة، أو شد ة حيضة، أو بأصبع، أو بعود، أو بطول تعنيس، ونحو ذلك فإنَّ حكمها حكم 
لا ة فنكاح فاسد أو وطء بشبه ، أم ا من زالت بكارتها بوطء في نكاح صحيح أو2الأبكار عند الفقهاء

وقيل هي في  3وأما الموطوءة في زنا فاختلف فيها فقيل هي في حكم البكر ، حصول الثيوبة بذلكخلاف في
 4حكم الثيب.

 مذاهب العلماء في اشتراط البكارةالفرع الثاني: 
 أولا: أقوال العلماء في اشتراط البكارة

 6والظاهرية 5الشافعية ة. وهو/ القول الأول: يشتط في الصغيرة أن تكون بكرا، فلا يجوز تزويج الثيب الصغير 2
 .7وأحد قولي الحنابلة

                                  
/ فيض، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د. طتاج العروس من جواهر القاموس، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو ال 1

 .3/220، د.ت(
 . 24/200. المجموع، النووي 2/204. شرح الخرشي 3/300. بدائع الصنائع 302-2/300فتح القدير  2
 .2/204. شرح الخرشي 2/300فتح القدير   3
 .9/40لمرداوي اف، . الإنصا0/50لطالبين . روضة ا2/300. فتح القدير 3/300بدائع الصنائع  4
 .50-0/52روضة الطالبين، النووي . 0/304لمحتاج، الخطيب الشربيني . مغني ا30-5/21الأم، الشافعي ينظر:  5

 .1/00المحلى بالآثار، ابن حزم  6

 . 9/43. الإنصاف، المرداوي 0/00المغني  7
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 3والحنابلة في القول الآخر. 2والمالكية 1/ القول الثاني: لا يشتط في الصغيرة البكارة، وهذا مذهب الحنفية3
 ثانيا: أدلة الأقوال 

ق  بنَِ فْسِهَا مِنْ أَحَ  الث َّيِّبُ إلى حديث: "  من قال باشتاط البكارة في الصغيرة/ أدلة القول الأول: استند 2
َْنُ هَا صُمَاتُ هَا نُ هَا أبَوُهَا في نَ فْسِهَا وَإِ َِ  4".وَليِِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْ

 5فينتظر بلوغها. معتبر فالحديث دل  على أن الث يب لا تزوج إلا بإذنها، وإذن الصغيرة غير 
ى الص   غيرة بأن علة ثبوت الولاية عل في الص   غيرة اس   تدل من قال بعدم اش   تاط البكارة / أدلة القول الثاني:3

لا يرفع عنها  لصغيرةا وثيوبةهي الصغر وليست الثيوبة، لأن الصغر قرينة على العجز في النظر وقصور الرأي، 
هذا الوصف. وأجابوا على دليل أصحاب القول باشتاط البكارة في تزويج الصغيرة أن المقصود بلفظة الثيب 

لبالغة، وذلك لأنه علق به ما لا يتحقق إلا بعد البلوغ، وهو المش             اورة وكونها أحق بنفس             ها، المرأة العاقلة ا
 6وذلك إنما يتحقق في البالغة دون الصغيرة.

 ثالثا: الترجيح بين الأقوال
 ح هو القول بعدم اشتاط البكارة في ثبوت ولاية التزويج على الصغيرة، فتثبت الولاية علىيجت لالأولى با

ة مطلقا دون التمييز بين البكر والثيب، لاستواء العلة فيهما وهي عدم القدرة على النظر. وقياسا على الصغير 
تزويج الغلام، يحقق ذلك أنها لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورة، فتثبت عليها الولاية كما تثبت 

  7على الصغير.
 
 
 

                                  
 .3/302. بدائع الصنائع، الكاساني 309-300، 300/ 2. فتح القدير، ابن الهمام 325-0/323المبسوط، السرخسي  ينظر: 1
 .222. القوانين الفقهية، ابن جزي 204/ 2شرح مختصر خليل، الخرشي  ينظر: 2
 .9/43. الإنصاف، المرداوي 0/00المغني، ابن قدامة  ينظر: 3
 .42تقدم تخريجه  4
 .1/20المحلى بالآثار، ابن حزم  .02-0/00. المغني 302-1/303المنهاج، النووي  5
 .0/00 المغني. 0/329المبسوط  6
  .0/00 المغني 7
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 ى الصغارالمطلب الثالث: المستحقون لولاية النكاح عل
الولاية في النكاح على الصغار ولاية حتم وإيجاب أو ولاية إجبار على اختلاف في التسمية بين الحنفية وغيرهم، 

خالف ابن حزم الظاهري فلم يقل بجواز تزويج و غار، على ثبوت هذه الولاية على الص1وقد اتفق الفقهاء
واختلف من أثبت ولاية التزويج على  2غار أصلا،قال بعدم ثبوت الولاية على الصفابن شبرمة أما الصغير و 

 الصغار فيمن تثبت له هذه الولاية، وهذا ما سنحاول بيانه إن شاء الله تعالى.
 الفرع الأول: الأولياء في تزويج الصغار 

. 5وأحد قولي الحنابلة 4والظاهرية 3يزوج الأب دون سائر الأولياء الصغيرة، وهذا مذهب المالكيةالقول الأول: 
وأما بالنسبة للصغير فيزوجه أبوه أو وصيه عند عدم الأب أو  6 ويقوم وصيه مقامه عند المالكية والحنابلة.

، واشتط الحنابلة في تزويج القاضي للصغير حاجته لذلك، وقيده 8والحنابلة 7القاضي وهذا مذهب المالكية
 9المالكية بوجود مصلحة.

عدم الأب دون سائر الأولياء الصغير والصغيرة البكر، وهذا هو مذهب يزوج الأب أو الجد عند  القول الثاني:
  10الشافعية.

أنَّ لكلٍ  الأولياء تزويجهما، ولهما الخيار إذا بلغا بين الفسخ والإقرار. إلا إذا كان ولي هما أبوهما  القول الثالث:
  11أو جد هما فلا خيار لهما حينئذ. وبهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن.

                                  
 . 00-0/00المغني، ابن قدامة  .24/245. المجموع، النووي 222. القوانين الفقهية، ابن جزي 3/302بدائع الصنائع، الكاساني  1
 .00/ 1ينظر: المحلى بالآثار، ابن حزم  2
 .222. القوانين الفقهية 2/204شرح الخرشي  3

 .1/00المحلى  4

 .  5/04. كشاف القناع 9/43الإنصاف، المرداوي  5

 .  5/04. كشاف القناع 9/43. الإنصاف، المرداوي 222. القوانين الفقهية 2/204شرح الخرشي  6
 .3/305 حاشية الدسوقي. 3/214لغة السالك ب 7

 .42-9/53. الإنصاف، المرداوي 04-5/05كشاف القناع  8

 .1/00المحلى . 42-9/53. الإنصاف، المرداوي 04-5/05. كشاف القناع 3/305الدسوقي حاشية . 3/214بلغة السالك  9
 .4/342. نهاية المحتاج، شهاب الدين الرملي 15و 50-0/52. روضة الطالبين، النووي 32-5/30الأم، الشافعي  10
  .239-234/ 2. البحر الرائق، ابن نجيم 325/ 0. المبسوط 309-2/300فتح القدير  11
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أنَّ لسائر الأولياء تزويجهما، ولا خيار لهما إذا بلغا، سواء أكان ولي هما أبوهما أم جد هما أم  القول الرابع:
 1غيرهما. وبهذا قال أبو يوسف رحمه الله.

نين أن  لسائر الأولياء تزويجها إذا بلغت، تسع س وهو ،وهو قول خاص بالصغيرة دون الصغيرالقول الخامس: 
 2 يار لها إذا بلغت، وهذه روايةٌ عن الإمام أحمد. رجحها صاحب الإنصاف.بإذنها، ولا خ

 الفرع الثاني: أدلة الأقوال.
 الأدلة على ولاية الأب في تزويج الصغار/ 2

 استدلوا بما يلي:
 سِتِّ سِنِيَن، وَأُدْخِلَتْ تُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَهَا وَهِيَ بنِْ  حديث عائشة رضي الله عنها: " -

وهذا الحديث صريح في الدلالة على ثبوت الولاية للأب في  3".عَلَيْهِ وَهِيَ بنِْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا
 4بنته البكر الص غيرة، لهذا الحديث.افقد أجمع المسلمون على جواز تزويجه تزويج الصغار 

ُ أَحَ " أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: -عنهما رضي الله -حديث ابن عباس  - ق  بنَِ فْسِهَا مِنْ الْأَيمِّ
َْنُ هَا صُمَاتُ هَا  ََنُ في نَ فْسِهَا، وَإِ   5".وَليِِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْ

  6وما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ه زو ج ابنه وهو صغير. -
 7الإجماع على ذلك. الله ابن قدامة رحمه كما نقل  -
 
 
 

                                  
 .2/239. البحر الرائق، ابن نجيم 309-2/300، فتح القدير، ابن الهمام 0/325بسوط، السرخسي الم 1
 .5/04. كشاف القناع، البهوتي 02-0/03. المغني، ابن قدامة 42-9/43الإنصاف، المرداوي  2
باب  ،. مسلم، كتاب النكاح(0/20) 5222 ،رقم الحديث ،البخاري، كتاب النكاح. باب إنكاح الرجل ولده الصغارمتفق عليه:  3

 (.3/2029) ،2033 ،رقم الحديث، تزويج الأب البكر الصغيرة
 .1/304المنهاج، النووي  ينظر: 4
 .30تقدم تخريجه  5
 . (0/322)، 22920رقم الحديث  ،كاح، باب الأب يزو ج ابنه الصغيرللبيهقي، كتاب النالسنن الكبرى  6
 .0/00المغني  7
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 / الأدلة على ولاية الجد3
استند الشافعية في إثبات الولاية للجد على الصغار إلى أن ه أب أعلى، له ولادة وتعصيب، وله الولاية على 

 1مالها، بخلاف غيره من بقية الأولياء.
 لوصي الأب على الصغار / الأدلة على ثبوت الولاية4

أن    ولاية المال. كماوصيته في تجوزوصيته بها، كما  يجوزالولاية ثابتة شرعا للولي، هذه  بأن ه مادامتواحتجوا 
 2للولي أن يستنيب فيها غيره في حياته فيقوم نائبه مقامه بعد موته كذلك.

 / الأدلة على ثبوت الولاية لسائر العصبات بَِن الصغيْة إَا بلغت تسع سنين.3
 واستدلوا بما يلي:

 سِنِيَن، وَأُدْخِلَتْ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَ زَوَّجَهَا وَهِيَ بنِْتُ سِتِّ  "ي الله عنها:حديث عائشة رض -
  3". عَلَيْهِ وَهِيَ بنِْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

ََا بَ لَغَتِ الجاَريِةَُ تِسْعَ سِنِيَن فَ  عائشة رضي الله عنها: " ولقو  -  4". هِيَ امْرَأَة  إِ

 / الأدلة على ثبوت الولاية لسائر العصبات سواء بلغت تسع سنين أم أقل. 5
 احتجُّوا بظاهر عموم القرآن، والسن ة، والآثار، والمعقول، ومن ذلك ما يلي:

 أ/ الأدل ة من القرآن الكريم:
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱٱ:قوله تعالى -

 (0: الطلاقسورة ) .َّضم
 إثبات لعد ة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، وسبب العد ة شرعًا هو َّضم ضخ ضح ٱُّٱ ففي قوله تعالى: 

 5الن كاح، فدل  ذلك على تصو ر نكاح الص غيرة.

                                  
 .02-0/02المغني، ابن قدامة  .24/249ووي ينظر: المجموع، الن 1
 .4/222 برهان الدين. المبدع، 5/59. كشاف القناع، البهوتي 0/30المغني، ابن قدامة  ينظر: 2
 .41تقدم تخريجه  3
 .2/001أورده التمذي معلقا  4
 .0/323المبسوط، السرخسي  5
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دل ت  (2: النساءسورة ) .َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ قوله تعالى: -
لغت كانت غير بالغة ولا أب لها، وإذا ب  على جواز إنكاح اليتيمة بشرط القسط لها وهو العدل، واليتيمة من

 1فليست بيتيمة.
 ب/الأدلة من السنة:

تَأْمَرُ في  اليَتِيمَةُ  قال: قال رس       ول الله ص       لى الله عليه وس       لم "-رض       ي الله عنه -حديث أبي هريرة  - تُس      ْ
هَا َْنُ هَا، وَإِنْ أبََتْ فَلَا جَوَازَ عَلَي ْ نْ صَمَتَتْ فَ هُوَ إِ  2."نَ فْسِهَا، فَِِ

سْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ تُ  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "-رضي الله عنه -حديث أبي موسى الأشعري -
نَتْ، وَإِنْ أبََتْ لََْ تُكْرَهْ  َِ نْ سَكَتَتْ فَ قَدْ أَ وظاهر هذه الأحاديث أن  اليتيمة تزو ج بإذنها،   3". في نَ فْسِهَا، فَِِ

 هي يتيمة حقيقة، بخلاف البالغة.ومن كانت دون البلوغ، ف
 الدليل من المعقول.ج/ 

غيرة، فلأن  الن كاح من جملة المص  الح وض  عًا في حق الذكورالعقلي الدليل وأم ا    على تزويج كل ِّ وليٍ  للبكر الص   
 4قت.و  والإناث، والن كاح يعقد لمقاصده، وهي لا تتوفَّر إلا  بين المتكافئين عادة، والكفء لا يتوف ر في كل ِّ 

 الأدلة على إثبات الخيار لَا إَا زوجها َيْ أبيها أو جدها. /6
 استدلوا بما يلي:

نهم ض              ي الله عر ما روى أن  قدامة بن مظعون زو ج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر  -
ها رس    ول الله ص    لى الله عليه وس    لم بعد بلوغها، فاختارت نفس    ها، حتى روي أن  ابن  رض    ي الله -مر عفخيرَّ

ا انتزعت مني ِّ بعد أن ملكتها.-عنهما    5قال: إنه 

                                  
 .0/323المبسوط، السرخسي . 2/305فتح القدير، ابن الهمام  1
كتاب النكاح. باب ما جاء في   ،. سنن التمذي(2/020)2، 3012أبي داود، كتاب النكاح. باب في الاستئمار رقم الحديث سنن  2

. سنن النسائي، كتاب النكاح، البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. رقم (2/201)2، 2201إكراه اليتيمة على التزويج رقم الحديث 
 رنؤوط صحيح لغيره وإسناده صحيح.. قال شعيب الأ(4/90)، 2300الحديث 

 .(2/2210)، 3322سنن الدارمي، كتاب النكاح، باب في اليتيمة تزوج رقم الحديث  3
 .2/212، الهداية، المرغيناني 325-323/ 0ينظر: المبسوط، السرخسي  4
 .50تقدم تخريجه  5
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أنَّ غير الأب والجد  قاصر الشفقة، فإذا ملكت أمرها ببلوغها ثبت لها الخيار لتستدرك ما فاتها، كالأمة إذا  -
 1زو جها مولاها ثم أعتقها.

 / الأدلة على ولاية السلطان  7
  2في إنكاح الصغير أو الصغيرة.نوب عنه من ياحتج من قال بولاية السلطان أو 

 3". الس لْطاَنُ وَلي  مَنْ لَا وَليَّ لَهُ بحديث: "  -
 الفرع الثالث: الترجيح بين الأقوال.

والعلم –بعد الاطلاع على أقوال الفقهاء وما استدلوا به على ثبوت الولاية على الصغار فالذي يظهر لي 
زوج الصغار ما داموا في سن يغلب على صاحبه فقدان أهلية النظر والعجز أن  للولي الشرعي أن ي-عند الله

 وذلك لعدة أمور نذكر منها:على إدراك مصالح النكاح دون التفريق بين الأولياء 
جملة المصالح وضعًا في حق الذكور والإناث، والن كاح يعقد لمقاصده، وهي لا تتوفَّر إلا   أن  الن كاح من -

 عادة، والكفء لا يتوف ر في كل ِّ وقت. بين المتكافئين 
 أن قصور الشفقة لا يعتبر دليلا قويا على التفريق بين الأولياء. -

 المبحث الثاني: إنكاح المجنون والسفيه والرقيق
 المطلب الأول: الولاية على المجنون 

د، أو دخلته زال عقله أو فس منالجنون في اللغة: مصدر جُن، وجَنَّ الشيءَ يَجنُُّه جَن اً: سَتَه. والمجنون: 
وأما في الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء والأصوليون بعبارات مختلفة منها: أنه اختلال العقل بحيث يمنع  4الجن.

وقيل: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأشياء الحسنة  5جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً.
  6والقبيحة المدركة للعواقب.

                                  
 . 3/304. بدائع الصنائع، الكاساني 0/325ينظر: المبسوط، السرخسي  1
 .42-9/53الإنصاف، المرداوي  .3/305حاشية الدسوقي . 2/309لعناية، أكمل الدين ا 2
 .09تقدم تخريجه  3
 .22/13لسان العرب، ابن منظور  4
 .01التعريفات، الجرجاني  5
 .5/1رد المحتار، ابن عابدين  6
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 لفرع الأول: إنكاح الولي للمجنونا
 / مذهب الحنفية في تزويج المجنون9

ذهب الحنفية إلى صحة تزويج المجنون كبيراً أم صغيراً، وقالوا يزوج كما يزوج الصغير والصغيرة سواء كان 
ه يالجنون أصلياًّ أم طارئًا عليه بعد بلوغه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وخالفهم زفر فيمن طرأ عل

 الجنون بعد البلوغ فمنع تزويجه وقال:
أن ولاية الولي قد زالت بالبلوغ عن عقل فلا تعود بعد ذلك بطريان الجنون، كما لو بلغ مغمى عليه ثم  -

 زال الإغماء، 
أن  الن كاح يعقد للعمر، ولا تتجدد الحاجة إليه في كل وقت فبصيرورته من أهل النظر لنفسه يقع  -

 ر الولي بخلاف المال فإن الحاجة إليه تتجدد في كل وقت.الاستغناء فيه عن نظ
 واحتج  جمهور الحنفية عليه:  

وْليِّ ِّ عليه عن النظر لنف-وشرطها -وهو القرابة -بأن ه قد وجد سبب ثبوت الولاية  -
َ
سه، وهو عجز الم

زوجته بعد  توالجنون الأصلي والعارض في هذا سواء فربما لم يتفق له كفء في حال إفاقته حتى جن أو مات
 1ما جن فتتحقق الحاجة في الجنون الطارئ كما تتحقق في الجنون الأصلي.

 / مذهب المالكية في تزويج المجنون3
فر ق المالكية بين من كان جنونه مُطْبِّقًا ومن كان جنونه غير مطبق، فأما المجنون المطبق إم ا أن يكون قد بلغ 

إن  جُنَّ. فتثبت ولاية النكاح على الأول لأبيه ثم وصي ه ثم الحاكم مجنوناً، وإم ا أن يكون قد بلغ عاقلاً ثم
 احتاج إلى الن كاح، كأن يخاف عليه من الوقوع في الز ِّنا 

ه وأم ا الثاني فلا يزو جه إلا  الحاكم، ومن كان جنونه غير مُطْبِّق فتنتظر إفاقته، فلا تثبت عليه الولاية في تزويج
 2 لأحد حال جنونه.

 
 

                                  
 .3/305، بدائع الصنائع، الكاساني 0/339المبسوط، السرخسي  1
 .0/300. مغني المحتاج، الخطيب الشربيني 3/241الصاوي بلغة السالك، . 305-3/300سوقي حاشية الدسوقي، الد 2
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 الشافعية في تزويج المجنون/ مذهب 2
فر ق الشافعية بين المجنون الصغير والمجنون الكبير، فذهبوا إلى أن  المجنون الصغير لا يزوج بحال فلا تثبت 

 1الولاية عليه لأحد ولو كان أبا لأن ه لا حاجة له في النكاح.
ل لا يزوج طبق، فقالوا بأن  الأو وأما المجنون الكبير فمي زوا بين من كان جنونه غير مطبق ومن كان جنونه م

وأم ا الثاني وهو المجنون المطبق فإم ا أن يكون مجنونا  2حتى يفيق ويأذن ويشتط وقوع العقد حال الإفاقة.
واستمر جنونه بعد بلوغه، أو كان عاقلا ثم طرأ عليه الجنون بعد البلوغ فإن بلغ مجنوناً فيزو جه الأب ثم الجد  

الأولياء، إذا ظهرت حاجته إلى الن كاح كأن تظهر رغبته في النساء أو كتوقُّع شفائه ثم السلطان دون سائر 
وأم ا من بلغ  3باستفراغ مائه بعد شهادة عدلين من الأطباء بذلك، أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده.

لطان، كمن بلغ مجنونًا سعاقلاً ثم طرأ عليه الجنون فاختلف فيه إلى رأيين فقيل: يزو جه الأب، ثم الجد ، ثم ال
 4على الأصح . وقيل: لا يزو جه إلا  السلطان.

 / مذهب الحنابلة في تزويج المجنون3
ذهب الحنابلة إلى أن  المجنون إذا كان صغيرا يزوجه أبوه ووصيه كالصغير العاقل لأنَّه إذا ملك تزويج العاقل 

فلا  ج من لا يتوق ع منه ذلك أولى، وأم ا غير الأبيجوز تزويفمع أن له عند احتياجه التزويج رأيًا ونظراً، 
 5يملك تزويج العاقل الصغير فكذلك المجنون.

وأم ا المجنون البالغ فإما أن يكون غير مطبق فلا يزُو ج إلا  بإذنه فمن يفيق في بعض الأحيان، لا يجوز تزويجه 
عقله  الولاية كالعاقل، وكذلك لو زالذلك ممكن، ومن أمكن أن يتزو ج لنفسه لم تثبت عليه  إلا بإذنه لأن

وإن كان جنونه  6بمرض يرجى زواله فهو كالعاقل، فإنَّ ذلك لا يثبت عليه الولاية في المال فعلى نفسه أولى.

                                  
 .343/ 4. نهاية المحتاج، شمس الدين الرملي 2/249. مغني المحتاج، الخطيب الشربيني 33/ 5الأم، الشافعي  1
 .4/342. نهاية المحتاج، شمس الدين الرملي 14/ 0روضة الطالبين، النووي  2
. 0/395 ،ه(2004، )2مكة المكرمة، ط: -تح: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء  الملقن،المحتاج إلى أدلة المنهاج، ابن  تحفة 3

 .10، 0/00. روضة الطالبين، النووي 4/343نهاية المحتاج، شمس الدين الرملي 
 .0/309مغني المحتاج، الخطيب الشربيني  4
 . 9/53اف، المرداوي . الإنص0/50المغني، ابن قدامة  5
 5/00. كشاف القناع، البهوتي 9/52. الإنصاف، المرداوي 0/52المغني، ابن قدامة  6
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وقال  1مطبقًا فيزوجه الأب أو وصي ه في ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي مع ظهور أمارات الشهوة وعدمها.
ا يجوز تزويج2القاضي : ليس 4وقال أبو بكر 3ه إذا ظهرت منه أمارات الشهوة، باتباع الن ِّساء ونحوه.: إنم 

 5للأب تزويجه بحال لأن ه رجل فلم يجز إجباره على الن كاح كالعاقل.
 / الترجيح5

بعد الاطلاع على أقوال الفقهاء فالذي يظهر لي أن ه الراجح هو صحة تزويج الولي للمجنون صغيرا كان أم  
لعدة  تفريق بين الأولياء ويستثني من ذلك البالغ المتقطع الجنون فتنتظر إفاقته ويز وج بإذنه وذلككبيرا، دون 

 أمور نذكر منها:
أن الأب والوصي إذا ملك تزويج الصغير العاقل مع أنه له نظر عند الحاجة إلى النكاح، فيزوج من لا  -

 نظر له من باب أولى.
 كالعاقل فلا يجوز إجباره على النكاح.المجنون البالغ عند إفاقته يصبح   -
 شرط ثبوت الولاية العجز عن النظر وقصور الرأي والمجنون المطبق لا نظر له. -

 الفرع الثاني: إنكاح الولي للمجنونة
 / مذهب الحنفية في تزويج المجنونة9

تها أو ثيوبتها، ها أو بكار ذهب الحنفية إلى أن المجنونة يزوجها سائر أولياءها دون الالتفات إلى صغرها أو كبر 
-رحمه الله–وسواء كان جنونها أصليا أو طارئا بعد البلوغ. ولا يثبت لها الخيار إذا أفاقت عند أبي يوسف 

وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني ففرقا بين من زوجها أبوها أو جدها وبين من زوجها غيرهما من 

                                  
 5/00. كشاف القناع، البهوتي 0/50المغني، ابن قدامة  1
توفي سنة  دعالم عصره في الأصول والفروع. من أهل بغدا شيخ الحنابلة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، أبو يعلى:  2

 .200-4/11ه. ينظر الأعلام للزركلي 110
 .5/00. كشاف القناع، البهوتي 9/52. الإنصاف، المرداوي 0/50المغني ابن قدامة  3
 .0/221 للزركلي : الأعلامينظره ،  242بكر الخلال، المتوفي سنة  وعبد العزيز بن جعفر، غلام أب 4
 .53/ 9وي . الإنصاف، المردا0/50المغني ابن قدامة  5
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هو مقدم لى وأثبتوه للثانية إذا لم يكن للمجنونة ابن وأما في حال وجوده فسائر الأولياء فلم يثبتوا الخيار للأو 
 1على أبيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد بن الحسن.

 / مذهب المالكية في تزويج المجنونة8
 ىذهب المالكية إلى أن ولاية النكاح تثبت على المجنونة للأب ووصيه والحاكم دون غيرهم من الأولياء عل

 .سنذكرهاختلاف في الحاكم 
ففر قوا في إنكاح المجنونة بولاية أبيها بين من كان جنونها مطبقا وبين من كان جنونها متقطعا، فقالوا بصحة 

تزويجه للأولى مطلقا وأما الثانية فيصح تزويجه لها إذا كانت ممن لا يثبت لها الخيار وهي عاقلة فإن كانت ممن 
 .     يثبت لها الخيار فلا يصح

 2وأما وصي الأب فيقوم مقامه إذا أمره الأب بإنكاحها أوعين  له الزوج قبل موته.
وقال بعضهم  3وأما الحاكم فاختلف في ثبوت الولاية له على المجنونة، فقال بعضهم بصحة تزويجه لها للحاجة

 4لا يصح إنكاحه لها.
 / مذهب الشافعية في تزويج المجنونة 4

المجنونة يزوجها أبوها أو جدها على أي صفة كانت دون الالتفات إلى كونها صغيرة  ذهب الشافعية إلى أن
 وأما غير الأب والجد من الأولياء لا يملك تزويج .لها مصلحة في ذلك كانت  أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، متى

يزوجها، فقيل  فيمنصغيرة بحال إذ لا إجبار لغير الأب والجد، ولا حاجة لها في الحال، وأما البالغة فاختلف 
يزوحها السلطان دون غيره من الأولياء ولكن يراجع أقاربها، لأنهم أعرف بمصلحتها وتطييبا لقلوبهم وهذا هو 

صحيح المذهب، وقيل يزوجها الولي القريب بإذن السلطان فإن امتنع القريب، زوجها السلطان كما لو 
 5.خ النكاح لأن التزويج لها كالحكم لها وعليهاكالأب والجد ولا خيار لها بعد إفاقتها في فسعضلها  

                                  
 .220-2/230بن نجيم . البحر الرائق، ا3/305. بدائع الصنائع، الكاساني 0/339المبسوط، السرخسي  1
 .2/303أبو عبد الله المالكي . منح الجليل، 209-2/204. شرح الخرشي 332-3/333حاشية الدسوقي  2
 .2/303أبو عبد الله المالكي منح الجليل،  3
 .3/305حاشية الدسوقي  4
 .4/342 شمس الدين الرملي. نهاية المحتاج، 14-0/00،15روضة الطالبين، النووي . 202-245/203، النووي المجموع 5
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واشتطوا لتزويج غير الأب والجد ظهور الحاجة بأن تظهر علامات غلبة شهوتها، أو يقول أهل الطب: 
يرجى بتزويجها الشفاء. وهذا في حال الجنون المطبق وأما في حال الجنون غير المطبق فتنتظر إفاقة من يعتبر 

 1إذنها.
 بلة في تزويج المجنونة/ مذهب الحنا3

ذهب الحنابلة إلى القول بصحة تزويج المجنونة سواء كانت ممن تثبت عليها ولاية الإجبار لو كانت عاقلة 
فيجور تزويجها ممن يملك إجبارها لأن ه إذا ملك إجبارها مع عقلها وامتناعها فمع عدمه أولى. وقد تقد م أن  

أو   المذهب، ووصي ه يقوم مقامه على أحد القولين بولايته عندهم.الأب يجبر البكر البالغ على الصحيح من 
كانت ممن لا تجبر لو كانت عاقلة فللأب تزويجها على الصحيح من المذهب أيضاً، وكذلك وصي ه، خلافا 
ا لا تزو ج إلا  للحاجة، واختلف فيمن يزو جها  لأبي بكر في الث  ي ب البالغ. وأم ا عند عدم الأب ووصي ه فإنه 

 3وأما من ترجى إفاقتها فتنتظر لتزوج بإذنها. 2قيل يزو جها سائر أوليائها. وقيل لا يزو جها إلا  الحاكم.ف
 / الترجيح5

الذي يظهر لي أن ه الراجح هو صحة تزويج المجنونة جنونا مطبقا إذا ظهر لها مصلحة في ذلك، وتكون ولاية 
ت أم ون الالتفات إلى كونها صغيرة أو كبيرة، بكرا كانإنكاحها لسائر أولياءها مع اشتاط التتيب بينهم د

تنتظر فثيبا، ولا يثبت لها الخيار إذا أفاقت لأن تزويجها كالحكم لها وعليها. وأما في حال الجنون غير المطبق 
 إفاقة من يعتبر إذنها. وذلك لما يلي:

 نظر في مصلحته.أن ثبوت الخيار للمجنونة غير متصور فمن لا عقل له كيف يتأتى له ال -
 حصر أولياء المجنونة في الأب والجد والوصي والحاكم قد يفوت مصالح عليها، كتحصيل الكفؤ.  -
 لا يمكن التفريق بين الأولياء في تزويج المجنونة، إذ لا فرق بينهم في اعتبار إذن البالغة العاقلة. -
 
 

                                  
 .0/14روضة الطالبين، النووي  1
 .3/425، دقائق أولي النهى، البهوتي 04-5/05. كشاف القناع، البهوتي 42-54،40-9/55الإنصاف، المرداوي  2
 .09-0/00المغني. ابن قدامة  3
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 المطلب الثاني: الولاية على السفيه
نقصٌ فيِّ العَقل يدل على الخفة والسخافة، وقيل: الجهل وهو قريب بعضه من  السفه: ضد الحلم. وهو

خفة تعتي الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع  وأما في الاصطلاح فيعرف بأن ه:" 1بعض.
وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل  2والعقل مع قيام العقل".

 7، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية6، والحنابلة5، والشافعية4واتفق جمهور الفقهاء، ومنهم المالكية 3ع.والشر 
، والغرض من ذكرنا الحجر في 9وابن حزم8في القول بالحجر على السفيه في ماله، ولم يخالف إلا أبو حنيفة 

ه من طرف لات العقلية لتزويج السفيالمال هنا هو أن ثبوت ولاية النكاح مبنية عليه كما سيأتي. والاحتما
الولي الشرعي عليه احتمالين: إما أن يزوجه الولي بإذنه أو عدمه، وإما أن يزوج نفسه بإذن وليه أو من دون 

 إذنه، وهذا ما سنحاول بحثه من خلال هذين الفرعين. 
 الفرع الأول: إنكاح السفيه نفسه 

وابن حزم  10ليه، وهذا مذهب أبو حنيفة وصاحبيهيجوز نكاح السفيه من دون إذن و القول الأول: 
  12من الحنابلة. والقاضي 11الظاهري

                                  
 .2/390الفيومي ، المصباح المنير. 22/010. لسان العرب، ابن منظور 2/01مقاييس اللغة، ابن فارس  1
 .1/351فتح القدير، ابن الهمام  2
 2/239، )د. ت(. 2نجيم، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبية وأولاده ط:  ابنفتح الغفار بشرح المنار،  3
 .322قوانين الفقهية، لابن جزي  4

 .0/200روضة الطالبين، النووي  5

 .2/053. كشاف القناع، البهوتي 200-0/202المغني، ابن قدامة  6

 .2/309الهداية، المرغيناني  7

 .30/250المبسوط، السرخسي  8

 0/200المحلى بالآثار، ابن حزم  9
 . 0/202. بدائع الصنائع، الكاساني 2/390الهداية  10
 .0/200المحلى  11
 .5/220للمرداوي الإنصاف،  12
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 2.لأنه لا يؤثر فيه الهزل، ولأنه من حوائجه الأصلية" وإن تزوج امرأة جاز نكاحها:" 1قال المرغيناني
لا يصح نكاح السفيه من دون إذن وليه ويفرق بينهما وإن دخل بها، وهذا مذهب القول الثاني: 

ولئلا يفنى ماله في مؤن النكاح فلا  4لأن النكاح يتضمن وجوب المال فلم يصح بغير إذن الولي، 3لشافعية.ا
 5بد له من مراجعة الولي.

نكاح السفيه موقوف على إجازة وليه فله إمضاءه وله فسخه، إلا أنه يتعين عليه أن يكون القول الثالث: 
و قة بائنة ولا شيء لها قبل البناء ولها بعده ربع دينار وهبطل والفسخ يكون الفسخ أو الإمضاء لمصلحة.

 6مذهب المالكية.
التفريق بين من كان محتاجا له فيصح بدون إذن وليه، وبين من لم يكن محتاجا فلا صح إلا : الرابعالقول 

م منه لز عقد غير مالي، فصح منه، كخلعه وطلاقه، وإن واستدلوا بأن النكاح  7بإذنه، وهو مذهب الحنابلة.
 8المال، فحصوله بطريق الضمن، فلا يمنع من العقد، كما لو لزم ذلك من الطلاق.

 الفرع الثاني: إنكاح الولي السفيه
يجوز لولي السفيه إجباره على النكاح، وهذا قول ابن القاسم وابن حبيب وصرح الباجي بأن ه القول الأول: 

 12ذلك بالحاجة. ، وقيد الشافعية والحنابلة11لحنابلةوصحيح مذهب ا 10والشافعية 9المشهور عند المالكية
                                  

ه. 400وفي سنة ت عبد الرحيم بن أبي بكر بن علي، أبو الفتح زين الدين الفرغاني السمرقندي المرغيناني: فقيه حنفي، من أعيان المفتين 1
 .2/200ينظر الأعلام للزركلي 

 .2/390الهداية، المرغيناني  2
 .0/11لنووي . روضة الطالبين، ا292-22/290المجموع شرح المهذب، النووي  3
 .292-22/290المجموع شرح المهذب، النووي  4
 .0/301الخطيب الشربيني مغني المحتاج،  5
 .3/302الدسوقي . حاشية الدسوقي، 2/302شرح مختصر خليل، الخرشي   6
 . 5/220. الإنصاف، للمرداوي 2/053كشاف القناع، البهوتي   7
 0/255المغني، ابن قدامة  8
 .3/305الدسوقي حاشية الدسوقي، . 2/303لخرشي شرح مختصر خليل، ا 9

 .0/19روضة الطالبين، النووي  10
 .5/220الإنصاف، المرداوي  11
 .5/220 ، المرجع نفسهالمرداوي 12
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لأنه فوض إليه رعاية مصلحته. فإذا عرف حاجته، زوجه كما و  1لأنه عقد معاوضة. فملكه أولى كالبيع
 2يكسوه ويطعمه.

وأصح  4والحنابلة 3: لا يجوز للولي إجبار السفيه على النكاح، وهو صحيح المذهب المالكيةالقول الثاني
 6لأنه حر مكلف صحيح العبارة، وإنما حجر عليه حفظا لماله وقد زال المانع بالإذن. 5شافعية.أقوال ال

 الفرع الثالث: الترجيح بين الأقوال
بعد النظر في أقوال الفقهاء في ولاية النكاح على السفيه وتعليلاتهم فالذي يظهر لي والله أعلم أن  للسفيه أن 

 ولا يجوز للولي أن يجبره على النكاح وذلك لعدة أمور نذكر منها: يزوج نفسه دون توقف على إذن الولي
 وإن أساء التصرُّف في ماله.أن ه حر مكلف بالغ عاقل،  -
 أن النكاح مصلحة أباح الله له تحصيلها، فلا يجوز منعه من ذلك إلا بدليل. -
الن كاح،   المقصود أصالة بعقدعقد غير مالي، وإن لزم منه المال، فحصوله بطريق الضمن وليس أن النكاح  -

 كما يلزم المال من طلاقه، فقولهم بصحة طلاقه يستلزم القول بصحة نكاحه.
 أنه حر مكلف صحيح العبارة. -
 
 
 
 
 

                                  
 .5/225الإنصاف، المرداوي   1
 .0/19روضة الطالبين، النووي   2
 . 2/303. شرح الخرشي 3/305 حاشية الدسوقي 3
 . 5/522الإنصاف، المرداوي  4
 .0/301الخطيب الشربيني . مغني المحتاج، 0/19روضة الطالبين، النووي  5
 .0/19روضة الطالبين  .0/301 مغني المحتاجينظر:  6
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 المطلب الثالث: الولاية على الرقيق
 الفرع الأول: إنكاح الرقيق نفسه

قالوا أن  الأمة لا تُ نْكِّح نفسها أذن  في حين 1أجمع العلماء على أن ه يصح للعبد أن ينكح بإذن من سي ده.
في الأمة فقالوا أن ه يقع صحيحا بإذنه موقوفا على إجازته من دون  2لها وليُّها أم لم يأذن لها وخالف الحنفية

اَ عَبْدٍ لما رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "واستندوا في ذلك  .إذنه َْ  أَيم  نِ تَ زَوَّجَ بِغَيِْْ إ
"  من دون إذن سيده على ثلاثة أقوال:العبد   صحة نكاحواختلفوا في 3.مَوَاليِهِ، فَ هُوَ عَاهِر 

 / مذاهب العلماء في نكاح الرقيق من دون إَن سيده9
 .5إلى داود الظاهري وهذا القول نسبه شراح الحديث 4أن  نكاحه صحيح، أ/ القول الأول:

، وهو قول ابن 7، وأظهر الروايتين عند الحنابلة6ا مذهب الشافعيةأن  نكاحه باطل، وهذ ب/ القول الثاني:
 8حزم الظاهري.

                                  
 . 0/42المغني، لابن قدامة  1
، 2وت، ط: بير  –الألوسي تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية القرآن العظيم والسبع المثاني،  روح المعاني في تفسير 2
 .2/22 ه (، 2025)
 .53تقدم تخريجه  3
، تح: عصام الدين الصبابطي، الشوكانينيل الأوطار، . 3/292، سبل السلام، الصنعاني، أبو إبراهيم، دار الحديث، )د. ط/د. ت( 4

 .4/290م(، 2112-ه  2022، )2دار الحديث، مصر، ط: 
غداد ولد بالكوفة، سكن ب وهو أصبهاني الأصل، من أهل قاشان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري 5

 .3/222كلي ه. ينظر الأعلام للزر 300وتوفي سنة 

 .0/202روضة الطالبين، النووي  6

 .0/42قدامة  المغني، لابن 7

 .1/52المحلى بالآثار، ابن حزم  8
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والإمام  2، والمالكية1أن  نكاحه موقوف على إجازة سي ده، وهذا ما ذهب إليه الحنفية ج/ القول الثالث:
  3أحمد في رواية ثانية عنه.

 4لافا للحنفية.إلا أن المالكية قالوا إن نكاحه نافذ فيكون فسخ السيد طلاقا خ
 / أدلة الأقوال ومناقشتها:8

استند داود الظاهري إلى أصل من أصوله وهو أن النكاح عنده فرض عين وفروض أ/ أدلة القول الأول: 
".6قال الشَّوكاني 5الأعيان لا تحتاج إلى إذن.  7: "وهو قياس في مقابلة النَّص ِّ
 ب/ أدلة القول الثاني: 

َْنِ مَوَاليِهِ " صلى الله عليه وسلم قال: حديث جابر أن  رسول الله - اَ عَبْدٍ تَ زَوَّجَ بِغَيِْْ إ  8".، فَ هُوَ عَاهِر  أَيم 
وأجيب عنه بأن المراد منه أن  العبد يكون  9وهذا الحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل.

 10س بزان حقيقة.زانٍ إذا لم تحصل الإجازة، والمراد بالعاهر أنه كالعاهر لأن ه لي
َْنِ مَوْلَاهُ فَ  " حديث ابن عمر: أنَّ الن بي صلى الله عليه وسلم قال: - ََا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيِْْ إِ نِكَاحُهُ إِ

 وهذا الحديث صريح في الدلالة على أنه لابد للعبد أن يزوجه سي ده. 11".بَِطِل  

                                  
 .2/303البحر الرائق، ابن نجيم  1

، تح: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية بن عبد البراالكافي في فقه أهل المدينة،   2
 .3/505، م(2190-ه 2000، )3السعودية، ط: 

 .0/42قدامة  المغني، لابن 3
 .3/505الكافي، ابن عبد البر  4
 .4/290نيل الأوطار، الشوكاني  5
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء. ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان،  6

  .4/319ه. ينظر الأعلام للزركلي 2350ومات حاكما بها سنة  2331باليمن ونشأ بصنعاء. وولي قضاءها سنة 
 .4/290نيل الأوطار، الشوكاني  7
 .53تقدم تخريجه  8
 .3/292سبل السلام، الصنعاني  9

 .3/292 الصنعاني، المرجع نفسه 10
 . 53تقدم تخريجه  11
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ما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون باطلا. وأضاف ابن حزم أن  إنكاح العبد نفسه بغير إذن سيده إ -
فإن كان صحيحا فلا خيار للسيد في إبطال عقد صحيح. وإن كان باطلا فلا يجوز للسيد تصحيح 

 1الباطل.
 ج/ أدلة القول الثالث:

  2استند الحنفية إلى أصل من أصولهم وهو أن الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. -
هله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فوجب القول بانعقاده إذا رأى السي د ولأن العقد صدر من أ -

نه عقد باشره من يصح عقده وإنما فيه الخيار للسيد لتعلق حقه بمنافعه واحتج المالكية بأ 3المصلحة فيه.
لبرص اوماله، والخيار إذا ثبت بالشرع دون الشرط لم يمنع صحة النكاح كخيار الرد بالعنة والجذام و 

  4والجنون.
 / الترجيح2

والذي يظهر لي أنه الراجح هو القول الثاني وهو أن نكاح العبد بدون إذن سيده باطل وذلك لعدة أمور 
 نذكر منها:

 أن حجج القول الثاني أقوى ولا سبيل للرد عليها.  -
لفارق ذنها قياس مع اقياس نكاح العبد بدون إذن سي ده على إذن المرأة التي عقد وليها نكاحها بدون إ -

 فالأول نكاح عقده من يملك عقدته والثاني نكاح عقده من ليس له حق  في عقده.
أن  إنكاح العبد نفسه بغير إذن سيده إما أن يكون صحيحا، وإما أن يكون باطلا. فإن كان صحيحا  -

 ل.فلا خيار للسيد في إبطال عقد صحيح. وإن كان باطلا فلا يجوز للسيد تصحيح الباط
 
 

                                  
 .1/52المحلى بالآثار، ابن حزم  1
 .5/235المبسوط، السرخسي  2
 .3/223تبيين الحقائق، الزيلعي  3
 .2/229، ه ( 2223، )2لمنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة مصر، ط: ا 4
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 الفرع الثاني: إنكاح الأسياد للرقيق
ليس المقصود من إنكاح الأسياد للرقيق تزويجهم مطلقا فقد ذكرنا آنفا أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن 

ولى له أن يزوج عبيده وإماءه ولكنهم اختلفوا في إجباره للرقيق على النكاح وهذا ما سنحاول بيانه.
َ
 الم
 جبار السيد للرقيق/ مذاهب الفقهاء في إ9
 مذهب الحنفية في إجبار السيّد: -

للسيد إجبار العبد والأمة على النكاح وهذا هو المذهب، وهناك رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا 
 1.إجبار في العبد لأن النكاح من خصائص الآدمية

 مذهب المالكية في إجبار السيّد: -
النكاح إلا لضرر يلحقهما في النكاح كالتزويج من ذي عاهة، فلا جبر  يجوز إجبار المالك للعبد والأمة على

 2للمالك ويفسخ ولو طال.
 مذهب الشافعية في إجبار السيّد: -

جبار إفر ق الشافعية بين العبد الصغير والعبد البالغ فقالوا بأن  للسيد إجبار الأول على النكاح. واختلفوا في 
ا هما للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح وهذا وجه عن الشافعية وثانيهم أحدينالثاني على النكاح إلى قول

وأما الأمة فللسي د إجبارها على النكاح، سواء كانت صغيرة أم   3عدم إجباره وهذا صحيح مذهب الشافعية.
 4كبيرة، بكرا أم ثيبا، عاقلة أم مجنونة.

 
 
 
 

                                  
 .2/210. فتح القدير، ابن الهمام 2/323. البحر الرائق، ابن نجيم 5/222المبسوط، السرخسي  1
 .2/220. المنتقى، الباجي 253-3/252بلغة السالك، الصاوي  2
 .0/203البين، النووي روضة الط 3
 .0/202 ، المرجع نفسهالنووي 4
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  مذهب الحنابلة في إجبار السيّد: -
إلى أن  السي د يملك إجبار عبده الصغير على النكاح، إلا أن ه روي عن بعض الحنابلة أن ه لا ذهب الحنابلة  

وأما العبد البالغ فلا يملك السي د إجباره على النكاح. خلافا للأمة فإن  السي د يملك إجبارها  1يملك ذلك.
  2مطلقا.

 مذهب الظاهرية في إجبار السيّد: -
 3و عبده على النكاح، فإن فعل فليس نكاحا.لا يحل للسيد إجبار أمته أ 

وخلاصة ما سبق أن جمهور الفقهاء قالوا بأن  السي د يملك إجبار أمته على النكاح وخالف في ذلك ابن     
حزم الظاهري، وأما في إجبار العبد فقال المالكية والحنفية بإجباره مطلقا خلافا لابن حزم وأبو حنيفة وأبو 

عبد الكبير والعبد الصغير، ال التفريق بين الصغير والكبير. وفر ق الشافعية والحنابلة بينيوسف في رواية دون 
للسي د إجبار العبد الصغير وهذا مذهب الشافعية والحنابلة إلا أن  هنالك قول عند الحنابلة بعدم  والافق

العبد وهو  ك السي د تزويجإجباره. وأما العبد الكبير ففيه قولان عند الشافعية والحنابلة أحدهما لا يمل
الصحيح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة وثانيهما للسي د إجبار عبده وهو وجه عند الشافعية وقول عند 

 الحنابلة. 
 / أدلة الأقوال:8
 الأدلة على عدم إجبار الأمة والعبد -

  ما يلي: استند أصحاب هذا القول إلى
 (240: الأنعامسورة ). َّ كح كج قم قح فم فخ ٱُّٱ قول الله عز وجل: -

                                  
 .50-0/54المغني، ابن قدامة  1
 .0/54 ، المرجع نفسهابن قدامة 2
 .1/55المحلى، ابن حزم  3
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ُ حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُ نْكَحُ الْبِ  " –صلى الله عليه وسلم -وقول رسول الله  - كْرُ حَتىَّ لَا تُ نْكَحُ الْأَيمِّ
ََنَ   1.تُسْتَأْ

 الأدلة على إجبار العبد والأمة  -
 بما يلياستدل من قال بإجبارهما  

 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ قوله تعالى: -

 ( 23: النورسورة )ٱ.َّ هي هى هم هج نىني

أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الموالي بإنكاح العبيد والإماء مطلقا عن شرط الرضا، فمن شرطه 
  2يحتاج إلى الدليل.

ولكل مالك ولاية التصرف في ملكه إذا كان التصرف مصلحة، وإنكاح العبد  سيده أن العبد ملك -
 3ه لما فيه من صيانة ملكه عن النقصان بواسطة الصيانة عن الزنا.مصلحة في حق

 الأدلة على التفريق بين العبد والأمة وبين العبد الصغيْ والعبد الكبيْ في الإجبار -
 بما يلي: احتج من أثبت الإجبار على الأمة دون العبد

لك فكيف يجبر على ما لا يمأنه مكلف يملك الطلاق، وعليه فالسيد لا يملك رفع نكاحه بالطلاق  - 
 ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه، رفعه، والنكاح يلزمه 

أن النكاح خالص حقه ونفعه له فأشبه الحر بخلاف الأمة فإنها لا تملك الطلاق كما أن  بضعها ملك  -
 4 لسي دها فله أن يملك بضعها غيره.

لكه له وتمام ملك تزويج ابنه الصغير، فعبده مع مواحتج من فرق بين العبد الصغير والعبد الكبير أنه إذا  -
 5ولايته عليه أولى.

                                  
(. 0/20، )5224 ،رقم الحديث باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب النكاح، 1

 (.3/2024) ،2021 ،رقم الحديث باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوتاب النكاح، مسلم، كت
 .2/229المنتقى، الباجي  2
 .3/329بدائع الصنائع، الكاساني  3
 .0/54المغني، ابن قدامة  4
 .0/50 ابن قدامة، المرجع نفسه 5
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 / الترجيح4
فالذي أختاره والله أعلم أن  للسيد إجبار الأمة مطلقا، وأما مذاهب العلماء وأدلتهم بعد الاطلاع على 

وذلك لعدة أمور  العبد فنفرق بين العبد الصغير والكبير فتثبت للسيد ولاية الإجبار على الصغير دون الكبير
 نذكر منها:

ولكل مالك ولاية التصرف في ملكه إذا كان التصرف مصلحة، وإنكاح العبد  سيده العبد ملك -
 مصلحة في حقه لما فيه من صيانة ملكه عن النقصان بواسطة الصيانة عن الزنا.

جبره على أ أن العبد يملك طلاق نفسه وإثبات الإجبار عليه يوقعنا في تناقض وهو أن السيد إذا -
 النكاح طلق العبد.

ثاني كانت له لتثبت الولاية على العبد الصغير قياسا على الابن الصغير، فلما ثبتت له الولاية على ا -
 من باب أولى. الولاية على الأول

 المبحث الثالث: الولاية على المرأة الحرة المكلفة

 لحرة المكلفةالمطلب الأول: مذاهب العلماء في نكاح المرأة ا
 الفرع الأول: أقوال العلماء 

يشتط الولي في النكاح، فلا يصح أن تباشر المرأة بنفسها عقد النكاح، فلا تزوج نفسها ولا القول الأول: 
  1جمهور الفقهاء. وهو مذهب تزوج غيرها

لا أنه خلاف إلا يشتط الولي في النكاح، فيصح أن تباشر المرأة عقد النكاح بنفسها،  القول الثاني:
 2المستحب، وللأولياء حق الاعتاض إذا لم يكن الزوج كفؤاً لها وهو قول أبو حنيفة في المشهور عنه.

                                  
. 1/29الحاوي الكبير، الماوردي، . 24/201. المجموع، النووي 222ن جزي . القوانين الفقهية، اب2/24بداية المجتهد، ابن رشد  1

 الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير
 . 0/0. المغني، ابن قدامة 2/20 م(، 2110-ه   2020، )2بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، ط: 

 .5/20. المبسوط، السرخسي 354 – 2/355. فتح القدير، ابن الهمام 3/300بدائع الصنائع، الكاساني  2
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يصح عقد النكاح بلا ولي موقوفا على إجازة الولي وهو قول محمد بن الحسن ورواية عن أبي القول الثالث: 
 1.يوسف

وج كفؤا، ولا يصح إن لم يكن كفؤا وهو رواية عن أبي يصح عقد النكاح بلا ولي إن كان الز  القول الرابع:
  2حنيفة ورواية عن أبي يوسف وقيل: إن أبا يوسف قد رجع عنه.

انت إن كانت شريفة فلا يصح نكاحها بدون ولي ، وإن كالتفريق بين الشريفة والدنيئة فالقول الخامس: 
ة العامَّة لى رجل من المسلمين فيزو ِّجها بالولايدنيئة وليس لها ولي  خاص مجبر جاز لها أن تجعل أمر نكاحها إ

 3وهو قول مالك.ولا تباشر الن ِّكاح بنفسها 
لا يصح نكاح المرأة بلا ولي إذا كانت بكرا ويصح إذا كانت ثيبا على أن تفوض رجلا من القول السادس: 

 .وهو قول أبو داود الظاهري 4،المسلمين لمباشرة العقد
وهو قول أبي  5 كاح المرأة بلا ولي إلا إذا أذن لها وليها بمباشرة العقد فيصح.لا يصح ن القول السابع:

 الفرع الثاني: أدلة الأقوال  6ثور.
 دلة القول بِشتراط الولي في النكاحأولا: أ

 / الأدلة من الكتاب:2
( 323: البقرةسورة ) .َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱ قوله تعالى: -

عالى ذكر منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك فلو كان أن الله ت جه الدلالة من الآيةو و 
للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها لم يكن لنهي 

                                  
 .5/20 . المبسوط، السرخسي3/300بدائع الصنائع، الكاساني  1
 .354 – 2/355. فتح القدير، ابن الهمام 5/20 المبسوط، السرخسي 2
 .3/334حاشية الدسوقي، الدسوقي . 2/293الخرشي  شرح مختصر خليل، 3
 . 1/22. المحلى بالآثار، ابن حزم 1/00 الحاوي الكبير، الماوردي 4
 .1/05 الحاوي الكبير 5
 اأبو ثور الكلبي إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الفقيه صاحب الإمام الشافعي، كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورع 6

 2/20ه. ينظر الأعلام للزركلي 300وفضلا، مات ببغداد سنة 
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از ج وليها عن عضلها معنى مفهوم إذ كان لا سبيل له إلى عضلها وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح
 1لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها.

أن هذا  ووجه الدلالة من الآية( 332: البقرةسورة ) .َّتى تن تم تز تر ٱُّٱٱ:قوله تعالى  -
الآية دالة  تخطاب للأولياء بأن لا ينكحوا المسلمات المشركين ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها لما كان

على تحريم ذلك عليهن لأن القائل بأنها تنكح نفسها يقول بأنه ينكحها وليها أيضا فيلزم أن الآية لم تف 
ركين لا على إنكاح المش بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات لأنها إنما دلت على نهي الأولياء عن

  نكاح المشركين المسلمات فالأمر للأولياء دال علىنهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن منهم وقد علم تحريم
 2أنه ليس للمرأة ولاية في النكاح.

 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ قوله تعالى: -

أن هذا خطاب موجه للرجال دون  من الآية دلالةووجه ال( 23: النورسورة ) .َّ هي هى هم هج نىني
ن ن يقوموا بتزويجها، مما يدل على أنهم هم المكلفو النساء، فالله سبحانه أمر في هذه الآية أولياء المرأة أ

  3بتزويجهن.
 / الأدلة من السنة:3
 4".احَ إِلا بِوَليٍّ لا نِكَ  عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " -

   5ففي هذا الحديث نفي لثبوت النكاح على معمومه ومخصوصه إلا بولي.
اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِ  ث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حدي - َْنِ أَيم  غَيِْْ إِ

هَا"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "مَوَاليِهَا، فنَِكَاحُهَا بَِطِل   نْ دَخَلَ بِهاَ فاَلْمَهْرُ لََاَ بِاَ أَصَابَ مِن ْ نْ تَشَاجَرُوا فَِِ ، فَِِ
  6 ."لي  مَنْ لَا وَليَّ لَهُ فاَلس لْطاَنُ وَ 

                                  
 .0/210 جامع البيان، الطبري  1
 .3/204 م، الصنعانيسبل السلا 2
 . 2/002المقدمات الممهدات، ابن رشد  3
 .31تقدم تخريجه  4
  .2/219 (.م2123-ه  2252، )2ط: -حلب–معالم السنن، الخطابي، المطبعة العلمية  5
 .09تفدم تخريجه  6
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  1وهذا الحديث نص في إبطال النكاح بغير ولي من غير تخصيص ولا تمييز.
أَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا لَا تُ زَوّجُِ الْمَرْ  حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " -

الحديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها في هذا  2." تُ زَوّجُِ الْمَرْأَةُ نَ فْسَهَا
فلا عبرة لها في النكاح ولا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا ولا قبولا فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره 

  3ولا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة.
 الآثار: / الأدلة من2
ما رواه عبد الرحمن بن معبد بن محمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد نكاح امرأة نكحت بغير  -

 .4ولي
ما رواه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي  -

 .5الرأي من أهلها أو السلطان
 / الأدلة من المعقول:0
  6رأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال.الم -
أن من عقد على نفسه واعتض عليه غيره في فسخه دل على فساد عقده كالأمة والعبد إذا زوجا  -

تباحة أحد طرفي الاسأنفسهما، ولأن من منع من الوفاء معقود العقد خرج من العقد كالمحجور عليه، ولأنه 
 7فلم تملكه المرأة كالطلاق.

 
 

                                  
 .1/00 الحاوي الكبير، الماوردي 1
 .00تقدم تخريجه  2
 .204-3/205سبل السلام، الصنعاني  3
 .1/22. المحلى بالآثار، ابن حزم 20/20البيهقي عرفة السنن والآثار، م 4
 .01تقدم تخريجه  5
 .2/1 الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة 6
 .1/03 الحاوي الكبير، الماوردي 7
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 بعدم اشتراط الولي في النكاحثانيا: أدلة القول 
 / الأدلة من الكتاب:2
( 323: البقرةسورة ) .َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱ قوله تعالى: -

فة اعلى جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها أحدها إض هيندلت هذه الآية من وج
 1. العقد إليها من غير شرط إذن الولي والثاني نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان

ذه والاستدلال به( 320البقرة: سورة ). َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱ قوله تعالى: -
 من وجهين أحدهما: أنه أضاف النكاح إليها فيقتضي تصور النكاح منها.  الآية

 2.الحرمة فيقتضي انتهاء الحرمة عند نكاحها نفسها وعنده لا تنتهي والثاني: أنه جعل نكاح المرأة غاية
 يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱ قوله تعالى: -

فعلها في نفسها من غير شرط  أجاز الله عز  وجل ية أن  ووجه الدلالة من الآ( 320: البقرة سورة). َّ ذٰ
  3لموجب الآية.شرط الولي في صحة العقد نفي الولي وفي إثبات 

 / الأدلة من السنة:3
ُ أَحَق  بنِ َ  حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " - فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، الْأيمِّ

َْنُ هَا صُمَاتُ هَا ََنُ في نَ فْسِهَا وَإِ وحق الولي هو  ،الحديث أثبت حقين ووجه الاستدلال أن   4. "وَالْبِكْرُ تُسْتَأْ
  5.رته عقد النكاح برضاها، وقد جعلها أحق منه ولن تكون أحق إلا إذا زوجت نفسها بغير رضاهمباش

                                  
 . 3/200أحكام القرآن، الجصاص  1
 .3/309 ، الكاسانيبدائع الصنائع 2
 .3/202 أحكام القرآن، الجصاص 3
 .30قدم تخريجه ت 4
 . 2/220البحر الرائق، ابن نجيم  5
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 مَعَ الث َّيِّبِ ليَْسَ للِْوَليِّ  حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " -
رَارهَُا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُ هَا إِق ْ وهذا الحديث صريح في إثبات حق المرأة في تزويج نفسها بغير  1 ."أَمْر 

 2ولي لأنه قطع ولاية الولي عنها.
هَا فَ قَالَتْ: إِنَّ أَبِ زَوَّجَِِّ ابْنَ أَخِيهِ ليَِ رْفَعَ بِ خَسِيسَتَهُ وَأَنََ كَارهَِ  - ة ، قاَلَتْ: أَنَّ فَ تَاةً دَخَلَتْ عَلَي ْ

هِ وَسَلَّمَ فأََخْبَ رَتْهُ، " فأََرْسَلَ بِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ اجْلِسِي حَتىَّ يََْتَِ النَّ 
، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِ، وَلَكِ  هَا، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ رَدْتُ أَنْ نْ أَ إِلَى أبَيِهَا فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِليَ ْ

يفيد بعمومه أن ليس له المباشرة حقا ووجه الاستدلال أن  هذا الحديث  .3"  أَعْلَمَ ألَلِنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء
  4.قولها-صلى الله عليه وسلم -ثابتا بل استحباب. وفيه دليل من جهة تقريره

 / الأدلة من الآثار:2
ه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فخاصموها ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عن -

وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء، وأنه أجاز النكاح بغير ولي لأنهم   5إلى علي رضي الله عنه فأجاز النكاح.
كانوا غائبين لأنها تصرفت في خالص حقها ولا ضرر فيه لغيرها، فينفذ كتصرفها في مالها والولاية في النكاح 

  6سرع ثبوتا منها في المال.أ
 / الأدلة من المعقول:0
أنها لما بلغت عن عقل وحرية فقد صارت ولية نفسها في النكاح فلا تبقى موليا عليها كالصبي العاقل إذا  -

زال العجز حقيقة وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة فتزول ولاية الغير عنها وتثبت أبلغ، فالبلوغ 
 7الولاية لها.

                                  
 .02تقدم تخريجه  1
 .3/309بدائع الصنائع  2
 (. ضعفه الألباني 4/94، )2341سنن النسائي، كتاب النكاح، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، رقم الحديث   3
 .2/342 فتح القدير، ابن الهمام 4
 210-214/ 4باب النكاح بغير ولي  مصنف عبد الرزاق، كتاب النكاح،  5
 .2/12عبد الله الموصلي الاختيار لتعليل المختار،  6
 .3/309 بدائع الصنائع، الكاساني  7
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 بصحة النكاح بلا ولي موقوفا على إجازتها: أدلة القول ثالث
 / الأدلة من السنة:2
ُ عليه وسلم قال:  - ُ عنها أن رسول اللََِّّّ صلى اللََّّ اَ امْرَأَةٍ  "حديث عَائِّشَةَ رضي اللََّّ َْنِ  أَيم  نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ

ة ما لا حكم له شرعا كالبيع الباطل ونحوه، ولأن والباطل من التصرفات الشرعي 1".وَليَِّهَا فنَِكَاحُهَا بَِطِل  
للأولياء حقا في النكاح بدليل أن لهم حق الاعتاض والفسخ ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه، 
  2.والتصرف في حق الإنسان يقف جوازه على جواز صاحب الحق كالأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها

 الز بَ يِْْ. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ الْمُنْذِرَ بْنَ  زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بنِْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ،ا حديث عائشة رضي الله عنها أنه -
فَكَلَّمَتْ لَيْهِ؟ عَ ََائِب  بِِلشَّأْمِ. فَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن، قاَلَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِهِ؟ وَمِثْلِي يُ فْتَاتُ 

لِأَردَُّ  نِ: مَا كُنْتُ نَ الز بَ يِْْ. فَ قَالَ الْمُنْذِرُ: فَِِنَّ َلِكَ بيَِدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَ قَالَ عَبْدُ الرَّحمْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْ 
ووجه الدلالة من الحديث واضح وهو  3 .، فَ قَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلََْ يَكُنْ َلِكَ طَلَاقاً أَمْراً قَضَيْتِيهِ 

شة رضي الله عنها هي التي باشرت عقد النكاح بنفسها، ثم لما جاء ولي حفصة عبد الرحمن أجاز أن عائ
 هذا العقد، فدل على صحته موقوفا على إجازة الولي.

 / الأدلة من المعقول:3
أن للأولياء حقا في النكاح بدليل أن لهم حق الاعتاض والفسخ، ومن لا حق له في عقد كيف يملك  -

صرف في حق الإنسان يقف جوازه على جواز صاحب الحق كالأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن فسخه، والت
 4وليها.

 بصحة عقد النكاح بلا ولي إن كان الزوج كفؤارابعا: أدلة القول 
 /الأدلة من المعقول:2

                                  
 .31تقدم تخريجه  1
 .3/300بدائع الصنائع، الكاساني  2
والآثار، البيهقي، كتاب  معرفة السنن .(010-0/014، )3000رقم الحديث مالك، كتاب الطلاق، ما لا يبين من التمليك موطأ  3

 .(20/23)، 22533النكاح، باب لا نكاح إلا بولي 
 .3/300بدائع الصنائع، الكاساني  4
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أن حق الأولياء في النكاح من حيث صيانتهم عما يوجب لحوق العار والشين بهم بنسبة من لا يكافئهم  -
 ولىه أنها لو وجدت كفئا وطلبت من المقبالصهرية إليهم وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كفء، يحق  

 1.نفسهه بمنزلة عقده بالإنكاح منه لا يحل له الامتناع ولو امتنع يصير عاضلا فصار عقدها والحالة هذ
 بصحة نكاح الدنيئة بلا ولي دون الشريفةخامسا: أدلة القول 

 / الأدلة من المعقول:2
أن الدنيئة يتعذر عليها رفع أمرها إلى الحاكم، فلو كلفت ذلك لأضر بها وتعذر نكاحها ولذلك جاز أن  -

 2 .تجعل أمرها إلى أحد المسلمين
 ح الثيب بلا ولي دون البكربصحة نكا سادسا: أدلة القول 

 / الأدلة من السنة: 2
 مَعَ الث َّيِّبِ ليَْسَ للِْوَليِّ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "  -

رَارهَُا ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُ هَا إِق ْ  عليه وسلم خص ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله 3".أَمْر 
 4الثيب بالولاية دون البكر فتستطيع تزويج نفسها دون ولي.

يِّ بُ أَحَقُّ واستدلوا بالْخبَرِّ الثَّابِّتِّ عن رسول اللََِّّّ صلى الله عليه وسلم من قَ وْلِّهِّ الْبِّكْرُ يَسْتَأْذِّنُ هَا أبَوُهَا وَالثَّ  -
هَا من وَلِّيِّ هَا.  5بِّنَ فْسِّ

 الأدلة من المعقول:/ 3
بأن هناك فرق بين البكر والثيب وذلك بأن الثيب قد خبرت الرجال فاكتفت بخبرتها عن اختيار وليها  -

 6والبكر لم تخبر فافتقرت إلى اختيار وليها. 

                                  
 .309-3/300 ، المرجع نفسهالكاساني 1
 .2/300 المنتقى، الباجي 2
 .02تقدم تخريجه  3
 .1/00 الحاوي الكبير، الماوردي 4
  .1/25المحلى بالآثار، ابن حزم  5
 .1/00 كبيرالحاوي ال 6
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 بصحة نكاح المرأة بلا ولي إَا أَن لَا وليهاسابعا: أدلة القول 
 / الأدلة من السنة:2
اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَ  صلى الله عليه وسلم قال: " حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - َْنِ مَوَاليِهَا، أَيم  يِْْ إِ

  1 ."فنَِكَاحُهَا بَِطِل  
الحديث نص على أن ه يراعى إذن وليها دون عقده فإذا أذن لها الولي ثم باشرت العقد بنفسها فنكاحها  فهذا

 2صحيح، وإن لم يأذن لها فنكاحها باطل.
 ن المعقول:/ الأدلة م3
تقاس ولاية المرأة على ولاية السفيه، كما يراعى في نكاح السفيه إذن الولي دون عقده كذلك هذا فيراعى  -

 3في نكاح المرأة إذن الولي دون عقده.
 الترجيح بين الأقوالمناقشة الأدلة و المطلب الثاني: 

 الفرع الأول: مناقشة الأدلة
 أولا: مناقشة أدلة القول الأول

 ناقشة الأدلة من الكتاب:/ م2
البقرة: سورة ) .َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱٱبقوله تعالى:نوقش  -

323) 
  من عدة أوجه: 

ظاهر الآية يقتضي أن يكون ذلك خطابا للأزواج لأنه قال وإذا طلقتم النساء فبلغن  الأول: * الوجه
معناه  كان ا كان كذلكأجلهن فلا تعضلوهن فقوله تعالى فلا تعضلوهن إنما هو خطاب لمن طلق وإذ

 أجيب عن ذلك بما يلي:و  4عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها كما قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا.

                                  
 .09تقدم تخريجه  1
 .1/05 الحاوي الكبير، الماوردي 2
 .1/05 ي، المرجع نفسهالماورد  3
  .202 /3أحكام القرآن، الجصاص  4
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بأن هذا التفسير غير صحيح، والصحيح أن الخطاب للأولياء بدليل أن الآية الكريمة نزلت في الأولياء كما 
ي إلى الأزواج، لأنه إن عضل الزوج قبل العدة فحق لا يجوز وأنه لا يجوز توجيه النه 1ذكر ابن جرير وغيره،

  2أن ينهى عنه، وإن عضل بعد العدة فهو غير مؤثر.
أننا حتى وإن سلمنا أن الخطاب في الآية موجه للأولياء فلا نسلم أن هذا الخطاب يثبت  * الوجه الثاني:

، وليس رأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاحفليس فيه أكثر من نهي قرابة الماشتاطا لمباشرة عقد النكاح، 
ولأن النهي يمنع أن   3.نهيهم عن العضل مما يفهم منه اشتاط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا

يكون له حق فيما نهى عنه فكيف يستدل به على إثبات الحق وأيضا فإن الولي يمكنه أن يمنعها من الخروج 
ئز أن يكون النهي عن العضل منصرفا إلى هذا الضرب من المنع لأنها في والمراسلة في عقد النكاح فجا

 4الأغلب تكون في يد الولي بحيث يمكنه منعها من ذلك.
ليس  بأن ه لقو الن الضمير للأزواج وضعف بإقول البأنه بسبب نزول الآية يعرف ضعف  وأجيب عن ذلك

فهم منه م في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا بل قد يفي الآية إلا نهيهم عن العضل ولا يفهم منه اشتاط إذنه
ضد هذا وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم. ويقال قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى 

الله عليه وسلم وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن يمينه والعقد ولو كان لا سبيل للأولياء لأبان الله تعالى 
بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عدة آيات ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح غاية البيان 

  5نفسها.
بالاعتاض على كون الخطاب  (332سورة البقرة: ) .َّتى تن تم تز تر ٱُّٱٱبقوله تعالى:نوقش  -

  6.ع المسلمينموجها للأولياء فقالوا بأن الله عز وجل وجه الخطاب لأولي الأمر من المسلمين أو لجمي

                                  
 .1/21 . الحاوي الكبير، الماوردي5/32جامع البيان، الطبري  1
 .1/21 ، المرجع نفسهالماوردي 2
 .2/20بداية المجتهد، ابن رشد  3
 .3/200 ن، الجصاصأحكام القرآ 4
 .3/304 سبل السلام، الصنعاني 5
 .2/20بداية المجتهد  6
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وأجيب عن هذه المناقشة: أن المراد بهذه الآية على عمومها صنفان: الأولياء، أي لا ينكحهن من إليه 
نْ تَشَاجَرُوا فاَلس لْطاَنُ  الأمراء عند فقد الأولياء أو عضلهم، بدليل حديث " .الإنكاح وهم الأولياء  وَلي  فَِِ

 2ل هذين الصنفين.، فالخطاب يشم1".مَنْ لَا وَليَّ لَهُ 
 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱبقوله تعالى:نوقش الاستدلال  -

 من وجهين:( 23النور: سورة ) .َّ هي هى هم هج نىني نم نخ نح
بأننا لا نسلم بأن الخطاب في الآية للأولياء بل خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند  الأول: * الوجه
وا لأن المفسرين قالوا: معناه أيها المؤمنون زوج ح إلاَّ بولي،ولا وجه للاستدلال به لمن قال: لا نكا  3الحاجة.

من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ومن كان فيه صلاح من 
والأيامى جمع أيم وهو أعم من المرأة كما ذكرنا لتناوله الرجل، فلا يصح أن يراد  غلمانكم وجواربكم

  4اء وإلاَّ كان للرجل ولي.بالمخاطبين الأولي
  :أجيب عن هذه المناقشة

 5لا نسلم بأن الخطاب لعموم المسلمين بل أن الخطاب للأولياء والسادات. بأنناأجيب عن هذه المناقشة 
وهو الصحيح لأنه قال: }أنكحوا{ بالهمزة ولو أراد الأزواج لقال ذلك بغير همزة وكانت الألف للوصل وإن  

 6لأزواج له وجه فالظاهر أولى فلا يعدل إلى غيره إلا بدليل.كان بالهمزة في ا
ة لم المسلمين لأن الآيإننا إذا سلمنا أن الخطاب ليس موجها للأزواج، فهو موجه لعموم  الوجه الثاني:* 

                                  
 .09تقدم تخريجه  1
 .300-3/304 سبل السلام 2
د. ت(،  بيروت / لبنان، )د. ط/-لماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية االنكت والعيون،  3
0/19. 
يح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، دار عمدة القاري شرح صح 4

 .30/232بيروت، )د. ط/ د. ت(،  –إحياء التاث العربي 
 .29/209 روح المعاني، الألوسي 5
لبنان،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد ، أبو بكر بن العربيأحكام القرآن،  6

 .2/212 م(، 3002-ه   2030ط: الثالثة، )
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تخص الأولياء بهذا الأمر دون غيرهم وعمومه يقتضي ترغيب سائر الناس في العقد على الأيامى ألا ترى أن 
 1يامى ينتظم الرجال والنساء.اسم الأ

 / مناقشة الأدلة من السنة:3
 :من وجوه 2"لا نِكَاحَ إِلا بِوَليّ  :"ديثبحنوقش الاستدلال  -

الحديث مضطرب في إسناده في وصله وانقطاعه وإرساله قال التمذي هذا حديث فيه  * الوجه الأول:
حاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي اختلاف وسمي جماعة منهم إسرائيل وشريك رووه عن أبي إس

موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وراه أسباط بن محمد وزيد بن حبان عن يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ورواه أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة ولم يذكر 

نقطاعه وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن يونس بن أبي فيه عن أبي اسحاق فقد اضطرب في وصله وا
اسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اضطراب في إرساله لأن أبا بردة لم يره النبي صلى 

  3الله عليه وسلم.
 أجيب عن هذه المناقشة:

ري، وعلي بن ئمة كالبخاالحديث ثبتت صحته متصلاً مرفوعاً من أوجه كثيرة، وقد صححه جمع من الأ بأن
المديني، والتمذي وابن حبان، وابن خزيمة وأفاض ابن القيم في تهذيب السنن في ذكر طرق الحديث وثبوت 

  4صحته.

                                  
 .5/209 أحكام القرآن، الجصاص 1
 .31تقدم تخريجه  2
 .2/351 فتح القدير، ابن الهمام 3
براهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر ( وإ2( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج  3، 2سنن التمذي، التمذي، تح وتع: أحمد محمد شاكر )ج   4

المستدرك . 002-2/211 م(،2105-ه   2215، )3مصر، ط: –(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 0الشريف )ج  
-3/293( م2110 –ه 2022، )2ط: -بيروت –، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية الحاكمعلى الصحيحين، 

 3002-ه   2030، )2لبنان، ط: –ى، أبو بكر البيهقي، تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت السنن الكبر . 299
-ه2039) 2. تهذيب السنن، ابن القيم، حققه وعلق عليه: إسماعي بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف الرياض، ط: 204-0/200م(.

 .045-759م(، 3000
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: لما قلتم أن ه نكاح بلا ولي، فقوله لا نكاح إلا بولي لا يعتض على موضع الخلاف لأن هذا * الوجه الثاني
نفسها كما أن الرجل ولي نفسه لأن الولي هو الذي يستحق الولاية على من  عندنا نكاح بولي لأن المرأة ولي

  1.بضعهايلي عليه والمرأة تستحق الولاية والتصرف على نفسها في مالها فكذلك في 
 : وأجيب عن هذه المناقشة جوابان

النكاح  وقد خص العقود،لعلمنا أنه لا نكاح إلا بمنكوحة ولا يتميز عن سائر  يفيد،أنه خطاب لا  الأول:
 2 .به

يقتضي أن يكون الولي رجلًا، ولو كانت هي المراد لقال: لا نكاح  3"لا نِكَاحَ إِلا بِوَليّ." : أن قوله: الثاني
وأن من يعقد النكاح لنفسه لا يسمى وليا قياسا على الشهادة على نفسه، فلما كان في  4إلا بولية.

  5الشاهدة فاسدا كان في الولاية مثله.
َْنِ وَليَِّهَا فنَِ  يدل على بطلان كونها ولية نفسها حديث عائشة "و  اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ  6"، كَاحُهَا بَِطِل  أَيم 

  7وهو نص صريح على أنه لا ولاية للمرأة في النكاح مطلقا.
  :لو سلمنا بصحته فلا دلالة على اشتاط الولي في النكاح لأمرين * الوجه الثالث:

على  "لا نِكَاحَ إِلا بِوَليّ. "وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم  8.: أن النفي للكمال لا للصحةالأول
 الندب والاستحباب.

                                  
 .3/301بدائع الصنائع  .202 2/أحكام القرآن الجصاص 1
 .1/00الحاوي الكبير، الماوردي  2
 .31تقدم تخريجه  3
 .1/00 الحاوي الكبير 4
 .2/219معالم السنن، الخطابي  5
 .31تقدم تخريجه  6
دار  ،أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع التمذي. 4/00عون المعبود، محمد آبادي  7

 .0/212 ط: )د. ط/ د. ت(.-بيروت–الكتب العلمية 
 .2/220 البحر الرائق، ابن نجيم 8
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: أن لفظ الولي يحتمل أن يرُاد به من يتوقف على إذنه، أي: لا نكاح إلا بمن له ولاية، لينفي نكاح الثاني
  1ة.الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأم

 أجيب عن هذه المناقشة:
لشرعية ا هذا النفي يتوجه إما إلى الذات " للكمال لأن  لا نكاح إلا بوليأنا لا نسلم أن النفي في حديث "

لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست بشرعية، أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب 
باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور وكما المجازين إلى الذات، فيكون النكاح بغير ولي 

لأن المعاملات ليس لها  2.يدل عليه حديث أبي هريرة المذكور لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان
إلا جهة واحدة، وليس كالعبادات والقُرَب التي لها جهتان من جواز ناقص وكامل، وكذلك تأويل من زعم 

، وتأويل معنى الحديث على أنها إذا عقدت على نفسها فقد حصل نكاحها بولي، وذلك أنها وليه لنفسها
أن الولي هو الذي يلي غيره، ولو جاز هذا في الولاية لجاز مثله في الشهادة، فتكون هي الشاهدة على 

  3نفسها، فلما كان في الشاهد فاسدا كان في الولي مثله.
اَ ا بحديث:"نوقش الاستدلال  - َْنِ مَوَاليِهَا، فنَِكَاحُهَا بَِطِل  أَيم  نْ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -مْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ فَِِ

نْ تَشَاجَرُوا فاَلس لْطاَنُ وَلي  مَنْ لَا وَليَّ لهَُ  هَا، فَِِ   :من ثلاثة أوجه 4."دَخَلَ بِهاَ فاَلْمَهْرُ لََاَ بِاَ أَصَابَ مِن ْ
يف لا يصح الاستدلال به لوجود راو ضعيف وهو سليمان بن موسى، أن الحديث ضع * الوجه الأول:

  5.والراوي إذا أنكر الخبر دل على بطلانه كالأصول مع الفروعولإنكار الزهري له مع أنه أحد رواة الحديث، 
 : وابينوأجيب عن هذا الوجه بج

اج جعفر بن ربيعة، والحج: أنه قد رواه عن الزهري أربعة: سليمان بن موسى، ومحمد بن إسحاق، و الأول
بن أرطأة، ورواه عن عروة ثلاثة: الزهري وهشام بن عروة وأبو الغصن ثابت بن قيس فلم يصح إضافة إنكاره 

                                  
 .2/220 البحر الرائق، ابن نجيم 1
 .4/203 نيل الأوطار، الشوكاني 2
  .2/219 معالم السنن، الخطابي 3
 .09تقدم تخريجه  4
 .3/232 عبد الله الموصلي الحنفيالاختيار،  5
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 1إلى الزهري مع العدد الذي رووه عنه، ولو صح إنكاره له لما أثر فيه من رواية غير الزهري له عن عروة.
ة يث بعد روايته عنه ، وليس استدامة ذكر المحدث شرطاً في صح: أنه لا اعتبار بإنكار المحدث للحدالثاني

  2حديثه.
أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن  * الوجه الثاني:

 الزبير وهو غائب فلما رجع قال أو مثلى بفتات عليه في بناته فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أو ترغب
عن المنذر والله لتملكنه أمرها وبهذا تبين أن ما رووا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها غير صحيح 

  3فإن فتوي الراوي بخلاف الحديث دليل وهن الحديث.
 :أجيب عن هذا الوجه بأمرين

ير اوي فغ: أن العبرة في الراوي بما روى لا بما رأى، لأن الرواية معصومة فهي حجة، أما رأي الر الأول
إن  –معصوم وقابل للخطأ والصواب بمقتضى البشرية، فخلاف عائشة رضي الله عنها والزهري رحمه الله 

  4ليس دليلا على إبطال العمل بموجب الحديث. –ثبت 
: لو سلمنا بصحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها فإنها غير صريحة في أن عائشة رضي الله عنها هي الثاني

العقد، حيث نحمل قوله زوجت أي مهدت أسباب التزويج وأضيف النكاح إليها لاختيارها  التي باشرت
ذلك وإذنها فيه ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حتى عقد النكاح قال ويدل على صحة هذا 

هلها أ التأويل ما أخبرنا وأسند عن عبد الرحمن بن القاسم قال كنت عند عائشة يخطب إليها المرأة من
فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح وفي لفظ فإن النساء 

                                  
 .1/00 لماورديالحاوي الكبير، ا 1
 .294-2/295 الزيلعي. نصب الراية، 02-1/00الحاوي  2
 .5/23المبسوط، السرخسي  3
 1/20المحلى بالآثار، ابن حزم  4
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لا ينكحن قال إذا كان مذهبها ما روى من حديث عبد الرحمن بن القاسم علمنا أن المراد بقوله زوجت ما 
  1ذكرناه فلا يخالف ما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم.

: إن سلمنا بصحة الحديث فإن ه محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير أذن مولاها أو الثالث لوجه* ا
 2على الصغيرة أو على المجنونة.

 والجواب عنه من وجهين:
 3: أن على جميع النساء في النكاح ولاية، لجواز اعتاض الأولياء على جميعهن.الأول
 ة لا يجوز.إن  حمله على الصغيرة أو الأم الثاني:

 فأما حمله على الصغير فلا يجوز لأمرين:  -
  لاستواء الصغير والصغيرة فيه، ولانتفاء تخصيص النساء بالذكر تأثير. .9
 لاستواء النكاح وغيره من العقود فلا يبقى لتخصيص النكاح بالذكر تأثير. .8
 وحمله على الأمة كذلك فلا يجوز من وجهين: -
 ة فيه لم يكن لتخصيص الأمة تأثير.لاستواء العبد والأم .9
نْ تَشَاجَرُوا فاَلس لْطاَنُ وَلي  مَنْ لَا وَليَّ لَهُ لقوله في آخر الخبر: "  .8 والسلطان لا يكون ولياً للأمة،  4" فَِِ

وإن عضلها مواليها، وروايتهم أنه قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل". والمولى ينطلق 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱعلى الولي كما قال تعالى: 

يعني الأولياء، لأنه لم يكن عليه رق فيكون له مولى، على أننا نستعمل  (،05مريم: سورة ) َّ بز بر ئي
واه ابن ر  الروايتين فتكون روايتنا مستعملة في الحرة، وروايتهم مستعملة في الأمة فلا يتعارضان، ويدل عليه ما

                                  
معرفة السنن والآثار، أبو بكر البيهقي، تح: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات . وينظر: 2/294 الزيلعينصب الراية،  1

، 2القاهرة(، ط: -دمشق(، دار الوفاء )المنصورة -بيروت(، دار الوعي )حلب -كستان(، دار قتيبة )دمشق با-الإسلامية )كراتشي 
 . 02/23م(، 2112-ه  2023)
 .3/200. أحكام القرآن، الجصاص 2/220 . البحر الرائق، ابن نجيم5/23المبسوط، السرخسي ينظر:  2
 .1/02الحاوي الكبير، الماوردي  3
 .09تقدم تخريجه  4
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والتي تنكح نفسها هي  1".لَا تُ زَوّجُِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُ زَوّجُِ الْمَرْأَةُ نَ فْسَهَاأنه قال: "  رةسيرين عن أبي هري
  2الزانية.

 :من وجهين 3".لَا تُ زَوّجُِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُ زَوّجُِ الْمَرْأَةُ نَ فْسَهَا"  بحديث:"نوقش الاستدلال  -
تفرد به جميل بن الحسن عنه. وجميل كاذب فاسق. وقد رواه موسى بن هارون، ثنا مسلم  * الوجه الأول:

  4بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان. مسلم لا يعرف.
أنه حديث ضعيف لا يثبت، ففيه راو متهم بالكذب والفسق، وهو جميل بن الحسن  * الوجه الثاني:

  5تهم بالكذب سبب في ضعف الحديث.الجهضمي، ووجود راو م
 :أجيب عن هذه المناقشة

ي مشهور، روى عنه ابن خزيمة. وروى عنه ابن ماجة، ز يقه جميل بن الحسن الأزدي الأهواالحديث في طر 
ووثقه ابن حبان. وفيه أيضاً سالم هو ابن عبد الرحمن. وقد روي عن الحسن بن سفيان قال: سألت يحيى بن 

لد بن حسين عن هشام ابن حسان فقال: ثقة، فذكرت له هذا الحديث فقال: نعم، قد  معين عن رواية مخ
كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد. وقال ابن أبي حاتم: مسلم بن عبد الرحمن من الغزاة، قال: قتل من الروم 

  6مائة ألف يعني مسلم هذا.
 
 
 

                                  
 .00تقدم تخريجه  1
 .03-1/02الحاوي الكبير، الماوردي  2
 .00تقدم تخريجه  3
 2032، )2رياض، ط: ال –، تح: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار الوطن الذهبيتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ينظر:  4

 .3/202 ،م(3000-ه  
 .3/222، ه(2234، )2المعارف النظامية، الهند، ط: بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة اتهذيب التهذيب،  5
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي تح: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن  6

 . 0/310م(.  3000-ه   2039، )2الرياض، ط:  –ناصر الخباني، أضواء السلف 
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 / مناقشة الأدلة من الآثار: 4
ح ضعيف، ولا يص بأنه: الرحمن بن معبد عن عمر رضي الله عنه بما رواه عبدنوقش الاستدلال  -

 1.الاستدلال به، لأن فيه انقطاعا
 أجيب عن هذه المناقشة:

ابن  كما أن الأثر يقويه روايات أخرى رواها الشافعي عن  2عبد الرحمن بن معبد قد وثقه ابن حبان. أن
يب فولت رجلاً منهم أمرها فزوجها رجلاً عكرمة بن خالد: )جمعت الطريق رفقة منهم امرأة ث جريج عن

فجلد عمر بن الخطاب الناكح والمنكح ورد نكاحهما(. ورواه الزعفراني عن الشافعي في القديم فقال: عن 
  3ن خالد وهو أصح.بابن جريج عن عبد المجيد بن جبير عن عكرمة 

انقطاعا بين سعيد بن بأن فيه  :سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب سمعهبما نوقش الاستدلال  -
  4المسيب وعمر بن الخطاب، فيكون الأثر منقطعا، والمنقطع من أقسام الضعيف فلا يصح الاستدلال به.

 أجيب عن هذه المناقشة من وجهين:و 
  5رضي الله عنه وروى عنه أن سعيد بن المسيب أدرك عمر الوجه الأول:
ن طريقه يد بن المسيب وتلقوها بالقبول فيكون الأثر مأن أهل الحديث قد اعتنوا بمراسيل سع الوجه الثاني:

  6صحيح. قال الذهبي: ومراسيل سعيد محتج بها.
 
 

                                  
 م(،2195-ه   2005) 3بيروت، ط: – تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي إرواء الغليل في 1
4/301 – 350. 
 . 209-3/200( 2102- ه 2212، )2دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط: ، بن حباناالثقات،  2
 .20/24 البيهقي معرفة السنن والآثار، 3
 .4/350إرواء الغليل، محمد ناصر الدين الألباني  4
بيروت، ط:  – الهند، دار إحياء التاث العربي –بحيدر آباد الدكن -الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  5
 .0/42 م(، 2153ه   2302، )2
 .5/235م(، 3004-ه 2030(، )القاهرة، )د. ط-سير أعلام النبلاء، الذهبي، دار الحديث 6
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 ثانيا: مناقشة أدلة القول الثاني
 / مناقشة الأدلة من الكتاب 9
 1.َّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱٱ:نوقش الاستدلال بقوله تعالى -

 من وجهين:
إليها لأنها محل له. ثم إن عضلها الامتناع عن تزويجها وهذا يدل على  بأن أضافة النكاح الوجه الأول:أ/  -

أن نكاحها إلى الولي ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي 
  2فزوجها.

  الوجه الثاني:ب/ 
ن منعها عن  تعالى أولياء المرأة مبأن العضل يتصرف على وجوه مرجعها إلى المنع وهو المراد هاهنا فنهى الله

نكاح من ترضاه وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح وإنما هو حق الولي خلافا لأبي 
حنيفة ولولا ذلك لما نهاه الله عن منعها وقد صح أن معقل بن يسار كانت له أخت فطلقها زوجها فلما 

عليه  نزل الله تعالى هذه الآية ولو لم يكن له حق لقال الله تعالى لنبيهانقضت عدتها خطبها فأبى معقل فأ
   3السلام لا كلام لمعقل في ذلك.

وأجيب: بأن النهي يمنع أن يكون له حق فيما نهى عنه فكيف يستدل به على إثبات الحق وأيضا فإن الولي 
ذا ون النهي عن العضل منصرفا إلى هيمكنه أن يمنعها من الخروج والمراسلة في عقد النكاح فجائز أن يك

  4الضرب من المنع لأنها في الأغلب تكون في يد الولي بحيث يمكنه منعها من ذلك.
 (320البقرة:  سورة) .َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ٱُّٱٱالاستدلال بقوله تعالى:نوقش  -

ذي تنتهي به النكاح البأنه لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أن المرأة تزوج نفسها لأن  المقصود بلفظ 

                                  
 .323سورة البقرة: الآية  1
 .0/0المغني، ابن قدامة  2
 .303-2/302 أحكام القرآن، ابن العربي 3
 .3/200 أحكام القرآن، الجصاص 4
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لَتَهُ، وَيَذُوقَ لَا، حَتىَّ تَذُوقِي عُسَي ْ  هذه الحرمة هو الوطء وليس العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "
لَتَكِ    1" عُسَي ْ

  2فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء.
 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱتعالى:  بقوله الاستدلالنوقش  -

 : من وجهين( 320قرة: الب سورة) .َّ ذٰ يي يى يم
أحدهما: أن المراد برفع الجناح عنهن ألا يمنعن من النكاح فإذا أردنه، فلا يدل على تفردهن بغير ولي كما لم 

 . يدل على تفردهن بغير شهود
يقتضي فعله على ما جرى به العرف من المعروف  .َّٱيح يج هي هى هم ُّٱوالثاني : أن قوله:

 3ن تنكح نفسها بغير ولي.الحسن، وليس من المعروف الحسن أ
 / مناقشة الأدلة من السنة3
َْنُ هَا صُمَ  بحديث:"نوقش  - ََنُ في نَ فْسِهَا وَإِ ُ أَحَق  بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْ من ثلاثة  4".اتُ هَاالْأيمِّ

 :أوجه
 ير شهود.تدل تفردها بالعقد من غ : أنها أحق بنفسها في أنها لا تجبر إن أبت ولا تمنع إن طلبتأحدها -
عقدها  يسقط ولايته عن ألا: أنه جعل لها ولياً في الموضع الذي جعلها أحق بنفسها موجب والثاني -

 5" إِلا بِوَليّ لا نِكَاحَ ليكون حقها في نفسها وحق الولي في عقدها فيجمع بين هذا الخبر وبين قوله " 

                                  
 5220ث قم الحدير  باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها،متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الطلاق،  1
قم ر  باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويطأها، ثم يفارقها وتنقضي عدتها(. صحيح مسلم، كتاب النكاح، 0/54)

 (.3/2055) 2022الحديث 
ي، دار إحياء ر مفاتيح الغيب، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب ال 2

 .2/349. أحكام القرآن لابن العربي 001/ 4، ه  2030-بيروت، ط: الثالثة  –التاث العربي 
 .02-1/03 الحاوي الكبير، الماوردي 3
 .30تقدم تخريجه  4
 .31تقدم تخريجه  5
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 . العقدفي  
غلب كما أحدها فيه أ ق " موضوعة في اللغة للاشتاك في المستحق إذا كان حقأن لفظه " أح : الثالث -

يقال زيد أعلم من عمرو إذا كانا عالمين، وأحدهما أفضل وأعلم، ولو كان زيد عالماً، وعمرو جاهلاً لكان  
كل واحد وجباً لكلاماً مردوداً ، لأنه لا يصير بمثابة قوله العالم أعلم من الجاهل، وهذا الفرد إذا كان ذلك م

منهما حق وحق الثيب أغلب، فالأغلب أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن في 
  1مباشرة العقد.

، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، فَصَمْتُ هَا إِق ْ  :"بحديثنوقش الاستدلال  - من  .2"رَارهَُاليَْسَ للِْوَليِّ مَعَ الث َّيِّبِ أَمْر 
 : وجهين

في  –وهو معمر بن راشد  –أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح وقد وهم أحد رواته  :الأولالوجه * 
 3متنه وإسناده.

أنه على فرض صحته فالأمر هو الإجبار والإلزام وليس للولي إجبار الثيب وإلزامها ولا  الثاني:الوجه * 
  4لشهود.يقتضي ذلك أن ينفرد بالعقد دون وليها كما لا تنفرد به دون ا

هَا فَ قَالَتْ: إِنَّ أَبِ زَوَّجَِِّ ابْنَ أَخِيهِ ليَِ رْفَعَ بِ خَسِ  بحديث:"نوقش  - يسَتَهُ وَأَنََ  أَنَّ فَ تَاةً دَخَلَتْ عَلَي ْ
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ىكَارهَِة ، قاَلَتْ: اجْلِسِي حَتىَّ يََْتَِ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّ 

، قَدْ أَجَ  هَا، فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اللََِّّ زْتُ مَا صَنَعَ أَبِ، فأََخْبَ رَتْهُ، " فأََرْسَلَ إِلَى أبَيِهَا فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِليَ ْ
  : من وجهين5."وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ ألَلِنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  

                                  
  .1/02 الحاوي الكبير، الماوردي 1
 .02تقدم تخريجه  2
بط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد سنن الدار قطني، الدار قطني حققه وض 3

 .0/204 م(، 3000-ه   2030، )2ط: -لبنان–برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 
  .1/00 الحاوي الكبير، الماوردي 4
 .12تقدم تخريجه  5
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أن حديث المرأة التي زوجها أبوها، فرواية عكرمة بن فلان، فإن كان مولى ابن عباس فهو  الأول: الوجه* 
مرسل الحديث، لأنه تابعي ولم يسنده والمرسل ليس بحجة وإن كان غيره فهو مجهول وجهالة الراوي تمنع من 

 .قبول حديثه
ا يكون الله عليه وسلم رد نكاحاً انفرد به الولي، وإنملا حجة فيه لو صح، لأن النبي صلى  الوجه الثاني:* 

  1حجة لو أجاز نكاحاً تفردت به المرأة.
 وأجيب عن ذلك: 

بأن المرسل حجة، وبعد التسليم فإن سند النسائي ليس مرسلا، قال حدثنا زياد بن أيوب عن علي بن 
ع عن  ا هناد بن السرى حدثنا وكيعراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة ورواه ابن ماجه حدثن

  2كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة.
 / مناقشة الأدلة من الأثر2
 :بما روي عن علي رضي الله عنه من وجهيننوقش الاستدلال  -

  3أنه أثر ضعيف، فهو مختلف في متنه وإسناده. الأول: الوجه
ي ي رضي الله عنه، وأن  أشد الصحابة في النكاح بغير ولي من علأنه مخالف لما ثبت عن عل الثاني: الوجه

  4بن أبي طالب.
 / مناقشة الأدلة من المعقول0
لا يصح القياس على الرجل لأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز  -

  5تفويضه إليها كالمبذر في المال.

                                  
  .1/00الحاوي  1
 .2/342 فتح القدير، ابن الهمام 2
 .20/20 كبرى، البيهقيالسنن ال 3
 .1/03 الحاوي الكبير، الماوردي 4
 .2/1الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة  5
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الرأي  لاية مطلق العقل والبلوغ دون الزيادة والنقصان، فإن الناس يتفاوتون فيوأجيب: بأن المعتبر في باب الو 
والعقل تفاوتا فاحشا، ولا اعتبار به في باب الولاية، فإن كامل العقل والرأي ولايته على نفسه وماله كولاية 

رجا تبار ذلك حناقصهما، وكم من النساء من يكون أوفر عقلا وأشد رأيا من كثير من الرجال، ولأن في اع
عظيما وهو حرج التمييز بين الناس، فعلم أن المعتبر أصل البلوغ والعقل وقد وجدا في المرأة، فيتتب عليهما 

  1ما يتتب عليهما في الرجل قياسا على المال.
 ثالثا: مناقشة أدلة القول الثالث

 :/ مناقشة الأدلة من السنة2
اَ امْرَ  بحديث:"نوقش الاستدلال  - َْنِ وَليَِّهَا فنَِكَاحُهَا بَِطِل  أَيم  بأن ه لا يدل فيه صحة  2."أَةٍ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ

  3العقد موقوفا على إجازة الولي، بل الحديث صريح في بطلان العقد فلا يصير صحيحا ولو أجازه الولي.
الْمُنْذِرَ بْنَ  حْمنِ،بْدِ الرَّ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بنِْتَ عَ عائشة رضي الله عنها أنها بحديث نوقش الاستدلال  -

ََائِب  بِِلشَّأْمِ. فَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن، قاَلَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِهِ؟  مِثْلِي يُ فْتَاتُ وَ الز بَ يِْْ. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ 
بْدِ الرَّحْمنِ. فَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: نْذِرُ: فَِِنَّ َلِكَ بيَِدِ عَ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْنَ الز بَ يِْْ. فَ قَالَ الْمُ عَلَيْهِ؟ 

المقصود من تزويج  بأن 4 .، فَ قَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلََْ يَكُنْ َلِكَ طَلَاقاً لِأَردَُّ أَمْراً قَضَيْتِيهِ  مَا كُنْتُ 
 .شةعائشة تمهيد النكاح وأحواله، وقد سبقت هذه المناق

 / مناقشة الأدلة من المعقول: وهذا فاسد من وجهين:3
  . الأول: هو أنها إن كانت مالكة للعقد لم تحتج إلى الاستنابة، وإن كانت غير مالكة لم يصح منها الاستنابة

                                  
 .2/13 عبد الله الموصلي الحنفيالاختيار لتعليل المختار،  1
 .31تقدم تخريجه  2
 .1/05الحاوي  3
 .10تقدم تخريجه  4
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 الثاني: أنه إن كانت الاستنابة شرطاً لم تحتج إلى إجازة، وإن لم تكن شرطاً لم تحتج إليها فصار مذهبه فاسد
  1من هذين الوجهين.

 رابعا: مناقشة أدلة القول الرابع
 / مناقشة الأدلة من المعقول: 2
هو قول لا متعلق له بقرآن، ولا بسنة لا صحيحة، ولا تقييد صحة النكاح بلا ولي بوجود الكفاءة  إن -

  2.سقيمة، ولا بقول صاحب، ولا بمعقول، ولا قياس، ولا رأي سديد
 قول الخامسخامسا: مناقشة أدلة ال

 أوجه: أربعة نمنوقش الاستدلال بهذا التعليل  -
  3: أنه لا دليل على التفريق بين الدنيئة والشريفة.الأول الوجه

أن هذا القول غير صحيح ، لأنه ليس من دنية إلا وقد يجوز أن يكون في الرجال من هو أدنى  الوجه الثاني:
 منها فاحتيج إلى احتياط الولي فيها.

: ثم لو غلب عليه فرقة فقبل الشريفة يمنعها كرم أصلها من وضع نفسها في غير كفء فلم لثالثالوجه ا
يحتج إلى احتياط الولي، والدنية يمنعها لؤم أصلها على وضع نفسها في غير كفء لكان مساوياً لقوله، 

 .فوجب إسقاط الفرق بينهما
من استوائهما في الشهادة فهلا كان غير مانع من قد يقال له لما لم يكن هذا الفرق مانعاً  الوجه الرابع:

  4استوائهما في الولي مع كون النصوص في الولي عامة لا تخص بمثل هذا الفرق.
 
 
 

                                  
 .1/05 الحاوي الكبير، الماوردي 1
 .1/20بن حزم المحلى بالآثار، ا 2
 .1/25 ابن حزم، المرجع نفسه 3
 .1/00 الحاوي الكبير، الماوردي 4



 الفصل الثاني                                   أصناف المولى عليهم ومدى ثبوت الولاية على كل صنف

 
111 

 

 سادسا: مناقشة أدلة القول السادس
 / مناقشة الأدلة من السنة9
، وَالْيَتِيمَةُ  بحديث:"نوقش الاستدلال  - من  1".، فَصَمْتُ هَا إِقْ رَارهَُاتُسْتَأْمَرُ  ليَْسَ للِْوَليِّ مَعَ الث َّيِّبِ أَمْر 

 وجهين:
اَ امْرَأَةٍ  أنه معارض بقَوْلَهُ عليه الصلاة والسلام: " الأول: الوجه  َْنِ  نَكَحَتْ  أَيم  وَليِِّهَا فنَِكَاحُهَا  بِغَيِْْ إِ

 عموم لكل امرأة ثيب أو بكر.وهو  2".بَِطِل  
بغير  لاة والسلام: والثيب أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ فيها أمرهأن معنى قوله عليه الص الوجه الثاني:

إذنها، ولا تنكح إلا من شاءت، فإذا أرادت النكاح لم يجز لها إلا بإذن وليهما، فإن أبى أنكحهما السلطان 
  3.على رغم أنف الولي الآبي

 / مناقشة الأدلة من المعقول3
ا، ن خبرة الثيب بالرجال تبعثها على فرط الشهوة في وضع نفسهإن هذا فرق فاسد وعكسه عليه أولى، لأ

فمن قويت فيه شهوتها والبكر لعدم الخبرة أقل شهوة فكانت لنفسها أحفظ على أن الشهوة مذكورة في 
طباع النساء فغلب حكم الشهوة في جميعهن ثيباً وأبكاراً حتى يمنعن من العقد إلا بولي يحتاط لئلا تغلبها 

  4على وضع نفسها في غير كفء فيدخل به العار على أهلها. فرط الشهوة
 سابعا: مناقشة أدلة القول السابع

 / مناقشة الأدلة من السنة9
َْنِ وَليَِّهَا فنَِكَاحُهَا بَِطِل   بحديث:"نوقش الاستدلال  - اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ  :من وجهين 5."أَيم 
قتضي بطلان النكاح لعدم إذن الولي ودليل خطأئه نقيض صحة النكاح أن صريح الخبر ي الوجه الأول:* 

                                  
 .02تقدم تخريجه  1
 .31تقدم تخريجه  2
  .24-1/25 المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري 3
 .05-1/00الحاوي  4
 .31تقدم تخريجه  5
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اَ امْرَأَةٍ لََْ يُ نْكِحْهَا أن النبي قال لهما : " يبوجود إذنه ، وهو متوك لأمرين : أحدهما : لما رو  الْوَلي ،  أَيم 
ينوب عنه ، وهو الوكيل ، أن إذن الولي الذي يصح به النكاح هو إذن لمن  لثاني:وا.1، فنَِكَاحُهَا بَِطِل  

والمرأة لا تصح أن تكون نائباً عنه ، لأن الحق عليها فلم تكن هي النائبة فيه لاختلاف القرضين فجرى 
 .مجرى الوكيل في البيع الذي لا يجوز أن يبيع على نفسه لاختلاف عرضه وعرض موكله

: أيما امرأة د بنفسه أو بوكيله فيكون المعنى: أن المراد بالإذن بالحديث هو مباشرة الولي العقانيالوجه الث* 
 .2نكحت بغير مباشرة وليها أو وكيله فنكاحها باطل

 / مناقشة الأدلة من المعقول3
 : نوقش الاستدلال بهذا التعليل -

بأنه ليس لاعتباره بالإذن للسفيه وجه، لأن الحجر على السفيه في حق نفسه، والحجر على المرأة في حقوق 
  3افتقا.الأولياء ف

 الترجيحالفرع الثاني: 
رأة وذلك أن  المسألة الولاية على الم-بعد أن أوردنا أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها بشيء من التفصيل 

فالذي يظهر لي كراجح هو قول جمهور الفقهاء وهو -أهم مسألة في باب ولاية النكاح يالمكلفة هالحرة 
 المكلفة وذلك لعدة أمور نذكر منها:القول باشتاط الولاية على المرأة 

 الأحاديث النبوية التي استدلوا بها تدل على اشتاط الولاية أكثر مما تدل على غيره. و الآيات القرآنية  -
 على المرأة الحرة المكلفة. صريحة في الدلالة اشتاط الولايةالآثار المروية عن الصحابة  -
 في مختلف عصورهم هو أن أنكحة الن ساء بأيدي أوليائهن من بين المسلمين أن الأمر المتعارف عليه -

 .الر ِّجال
 

                                  
 (. صححه الألباني.2/405) 2901سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي رقم الحديث  1
 .1/05 الحاوي الكبير، الماوردي 2
 .1/05الحاوي  3
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 موقف المشرع الجزائري من الولاية:الفرع الثالث: 
-90لمعرفة موقف المشرع الجزائري من الولاية في النكاح حاولت الاطلاع على قانون الأسرة الجزائري رقم 

بعد التعديل كون التعديل الأخير جاء كمحاولة  03-05الذي كان قبل التعديل الأخير وقانون رقم  22
لتدارك النقص ودقع التعارض بين نصوص مواده، لذلك سأتناول موقف المشرع الجزائري من الولاية في 

 النكاح قبل التعديل أولا وبعد التعديل ثانيا.
 أولا: موقف المشرع الجزائري من ولاية النكاح قبل التعديل. 

نخلص إلى أن المشرع الجزائري اعتبر  22-90من قانون الأسرة الجزائري رقم  22و 1 اعتمادا على المادتين
يتم على أن ه: " 1الولي ركنا من أركان النكاح فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من دونه فقد نصت المادة 

يتولى "  بقولها: 22وأكدت ذلك المادة  1".عقد الزواج برضا الزوجين، وولي الزوجة، وشاهدين وصداق
غير أنه ناقض ما  2".عقد الزواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي ولي من لا ولي له

حيث اعتبر الولي شرط صحة فيفسخ النكاح  22و 23قرره في المادتين أعلاه من خلال ما جاء في المادة 
 بدونه ويثبت بعد الدخول بصداق مثله.

 زائري من ولاية النكاح بعد التعديل.ثانيا: موقف المشرع الج
بين القاصرة والمرأة الراشدة على خلاف قانون  03-05رقم  بعد التعديل بالأمر فرق قانون الأسرة الجزائري

 الذي لم يتعرض للتفصيل في ذلك. 90-22
اج القصر " يتولى زو التي تنص على أن ه:  22من المادة  3فأما القاصرة فمن خلال الرجوع إلى الفقرة  -

التي  0مع مراعاة المادة  3أولياؤهم وهم الأب فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له".
 91" تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام حددت السن الذي تكتمل فيه أهلية القصر بقولها: 

                                  
 03-05المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  2190يونيو  1الموافق ل  2000رمضان  05المؤرخ في  90/22القانون  1

 .25، الجريدة الرسمية 3005فبراير  35المؤرخ في 
 ابق.، مرجع س90/22القانون  2
 2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  22المادة  3

 .25/30المتضمن قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 
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فنلاحظ  1ين على الزواج".سنة وللقاضي أن يرخص بِلزواج لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرف
أن المشرع الجزائري أثبت ولاية النكاح على القاصرة وقيد ذلك بوجود مصلحة أو ضرورة واشتط أن يرخص 

فخالف بذلك الشريعة الإسلامية التي لم يذكر فيها اشتاط ترخيص القاضي للأولياء في  2.القاضي ذلك
 تزويج القصر.

تعقد : " 03-05بموجب الأمر رقم  22من المادة  3تمادا على الفقرة وأما المرأة الراشدة البالغة فاع -
من  واضح 3المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره".

خلال هذا النص أن القانون قد كرس حق المرأة في مباشرة عقد النكاح الزواج بنفسها بمقتضى التعديل 
ط فقط حضور الولي في هذا العقد، كان أبا أو أحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره، وهو الجديد واشت 

 4ما يفتح الباب أمام التأويل.
هو أبوها أو و في قوله: " -الفاء–بدلا من أداة التتيب -أو–ن استعمال المقنن الجزائري أداة التخيير ولأ

سهولة الاستغناء عن الولي )الأب( إلى شخص آخر يمكن المرأة ب أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره".
   5قد يكون من الغير، وهذا الأمر يعد غريبا في مجتمعنا، لأنه يتناقض مع العرف الجاري في هذا الشأن.

زويج فمكنها من ت إلى المرأة الراشدة أضاف عقد النكاح فمن خلال ما سبق نجد أن قانون الأسرة الجزائري
يبصر و  وافق المذهب الحنفي ولكن المتأمل لمواده يدرك أنه بعيد عنه كل البعد.ه فتوهم بعضهم أن نفسها

 وحتى المذهب الحنفي. حيث فرق في أحكام الولي ووجوبه بين الزوجة كل المذاهب الإسلاميةل تهالفمدى مخ
 ان أو َيْهلا يجوز للولي أبِ كوالتي نصت على أنه:"  22 ، والمادة22 القاصرة والراشدة من خلال المادة

                                  
المتضمن  2190يونيو  1المؤرخ في  22-09، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  0المادة  1

 .25/21قانون الأسرة الجزائري، الجريدة الرسمية 
 .44شرح قانون الأسرة المعدل، مرجع سابق  2
 2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  22المادة  3

 .25/30الجزائري، الجريدة الرسمية  المتضمن قانون الأسرة

 .44-45شرح قانون الأسرة المعدل، مرجع سابق  4
 .44شرح قانون الأسرة المعدل، مرجع سابق  5
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صبح يعتبر فأ  1."أن يجبر القاصرة التِ في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها
الولي بمدلوله الإسلامي الصحيح مطبقا على الزوجة القاصرة دون الراشدة وكأن المرأة الراشدة ببلوغها سن 

اداتها وتقاليدها وتعاليم دينها.الرشد تنسلخ عن ع

                                  
 2190يونيو  1المؤرخ في  22-90، المعدل والمتمم للقانون رقم 3005فبراير  30المؤرخ في  03-05من رقم الأمر  22المادة  1

 .25/30زائري، الجريدة الرسمية المتضمن قانون الأسرة الج
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ورحمته ينال المرء أعلى الدرجات والصلاة والسلام على    
 أشرف المخلوقات محمد المصطفى على جميع البر يات وعلى آله وصحبه أما بعد:

، الآن يهالبعد البحث الطويل والمستمر تم إنجاز هذا البحث بعون الله وتوفيقه وإبرازه في الصورة التي هو ع
 ا.التي أنصح به والتوصيات النتائج التي توصلت إليهاأن أبين  في نهايته  علي   أجد لزاماف

  أولا: النتائج

سلطة شرعية، لعصبة نسب، أومن يقوم مقامهم، يتوقف عليها تزويج من لم يكن أهلا . ولاية النكاح هي 9
 لعقده.

في القانون  اختيار وإجبار وشركة بينما الولاية : ثلاثة أنواع. ولاية النكاح في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى8
 الجزائري هي ولاية اختيار فقط وتثبت على القاصرة فقط.

 على أربعة شروط لابد من توفرها في الولي وهي: العقل والبلوغ والحرية واتحاد الد ين.  اتفق الفقهاء 4
 ا.هً رَ كْ ا أو مُ مً رِّ محُْ الولي  والذكورة والرشد وكون العدالة فوا فيلواخت

تفقوا اإن و  الآخر هو أولى من من في النكاح على اختلاف بينهم في اشتط الفقهاء التتيب بين الأولياء .3
 03-05مر رقميل بالأ، وكان قانون الأسرة الجزائري موافقا لتتيب المذهب الحنفي قبل التعدفي بعضهم

 التتيب الأولياء. الذي لم يراع
 والمجنون والسفيه والرقيق وعلى المرأة الحرة المكلفة. ارالصغ. تثبت ولاية النكاح على 5
إن المذاهب الفقهية الثلاثة من مالكية وشافعية وحنابلة اتفقوا على اشتاط الولي في عقد النكاح،  .6

 واعتبروا كل عقد نكاح خلا من ولي عقدا باطلا، وبالتالي ليس للمرأة أن تباشر عقد نكاحها بحال.
أة في عقد نكاحها وا حق المر مذهب الجمهور في اشتاط الولي في نكاح الحرة المكلفة فأثبت. خالف الحنفية 7

 الاعتاض إذا لم يكن الزوج كفؤا. لا ولي ولكن للأولياء الحق فيبمنها فيصح 
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رأة الحنفي وهذا خطأ، فالحنفية قيدوا إثبات حق الم المذهب. توهم بعضهم أن  المشرع الجزائري حذا حذو 2
ن تلي عقد نكاحها بشرط الكفاءة فيحق للأولياء الاعتاض متى لم يكن الزوج كفؤا في حين أهمل في أ

 المشرع الجزائري ذلك.
ه. وأن  فلا يتم النكاح إلا بوجود ،وفي الأخير نخلص إلى أن الولي ركن شرعي لابد منه في عقد النكاح   

لها الشريك الأصلح لما في ذلك من مصالح   المرأة مهما بلغت من رتب عليا فهي بحاجة إلى من يختار
 كحفظ الشرف وحماية حقوقها والدفاع عنها في حال الخصومة بعد الزواج.

 ثانيا: التوصيات
 وذلك بإفراد كل صنف من الأصناف المولى عليه ،أوصي بتناول موضوع الولاية بشيء من التفصيل. 9

 ببحث خاص.
أنصف جزئية  ". كوني لم(مقارنة دراسة فقهية عقد النكاح )ترتيب الأولياء في. تقديم بحث بعنوان " 8

 التتيب بالبحث لأنه ليس المقصود من بحثي أصالة.
 وذلك بإعادتها إلى ما كانت عليه قبل التعديل. 22. أوصي بتعديل المادة 2

ن كان خطأ إهذا ما يسره الله لي في هذا البحث، فإن كان صوابا فمن الله تعالى وحده له الحمد والشكر و 
 فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه.

وصل الله على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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 الصفحة رقمها الآية

 سورة البقرة  

 89 - 98 222 .َّتى تن تم تز تر ٱُّٱ

 221 - 82 232 .َّنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّٱٱ

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱ
 .َّفي

232 22 – 12 - 99 
– 82 -81 - 

221 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ٱُّٱ

 .َّ ذٰ يي يى يم يحيخ

231 82 - 229 

 28 292 .َّثز ثر تي ُّٱ
 سورة آل عمران  

 13 32 .َّكل كخ ُّٱ

 ٍّ   ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّٱٱ

ََّّ  

222 29 

 سورة النساء  
 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّٱ
 نننم نز نر مم ما   لي لى لم كي كمكى كل كا
 .َّ يز ير ىٰ ني نى

3 
 

29 - 22 

 92 29 .َّ ظم طح ضم ضخ ٱُّٱ

 12 21 .َّ نن نم نز ٱُّٱ
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 19 33 .َّضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ُّٱ
 .َّ كج قم قح فم فخ فح

33 19 

 12 31 .َّ لي لى لم لخ ٱُّٱ

 12 31 .َّثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱ

 32 212 .َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ
 سورة الأنعام

 91 291 .َّ كح كج قم    قح فم فخ ٱُّٱ

 سورة الأنفال
 32 23 .َّبم بخ بح بج ئه ُّ

 نح نج مم محمخ مج له لم لخ لح لج كم ٱُّٱ
 .َّنه نم نخ

21 11 

 سورة التوبة

 13 - 39 22 .َّلم كي   كى كم كل ُّٱ

 سورة مريم

 ئن ئم ئز ئر   ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ

ٱَّ بز بر ئي ئى

21 222 

 سورة النور

 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 .َّ هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج

32 21-29-29-
39-12– 12-
99- 98 - 82 
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 سورة القصص

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته ُّٱ

 .َّسخ

22 29 

 سورة الأحزاب
 12 1 .َّيى ين يم يز ير ىٰ ني نى ٱُّٱ

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم ٱُّٱ
 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج
 .َّ كل كخ كح

9 11 

 لج كم كل كخ كح     كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ
 .َّ   مح مج له لم لخ لح

22 93 

 29 22  .َّٱبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ُّٱ

  جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخُّ
 .َّ سج خم خج حم حج

22 29 

 سورة الطلاق
 صح سم سخ سح سج خم خج حم ٱُّٱ

 .َّضم ضخ ضح ضج صم صخ

1  91 -22 
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 الصفحة طرف الحديث
 "الألف"  

 22 ...." سعتِ  اريةُ ت الجَ إَا بلغَ "
َْنِ مَوْلَاهُ " ََا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيِْْ إِ  12 ...." إِ
سْلَامَ يَ عْلُو"  32 ...." الْإِ
 21 .... "كُلَّ شَيْءٍ   نَ عُوااصْ "
 11 ...." إِنَّ اللَََّّ وَضَعَ عَنْ أمَُّتِِ الْخَطأََ "
 82 ...."أَنّ امْرَأَةً زَوَجَتْ ابنتَها بِرِضَاها فَجَاء أَوليَاؤُها فخَاصمُوها "
 98 ...." الله عليه وسلم تزوَّجها وهي بنتأنَّ النَّبَّ صلى "
هَا فَ قَالَتْ: إِنَّ أَبِ زَوَّجَِِّ  أَنَّ فَ تَاةً دَخَلَتْ "  82 ...."عَلَي ْ
 22 ...."أَنَّ نَ فَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
اَ الْوَلَاءُ "  18 ...."إِنمَّ
 12 ...."أنهّ صلى الله عليه وسلم وكل عمرو "
ُ أَحَق  "  22 ...." ابنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَ  الْأيمِّ

 98 "أَنَّ ابن عُمر زَوَجَ ابنه ...."
 91 تَ زَوجَ ...."أَنَّ قُدامة بن مَظْعون "

 82 " أَنَّ عُمر بن الَخطاب رَدَ نِكاح ...."
 12 "أجَازَ تَ زْويج امرَأَةٍ ابنتها ...."

 13 "أنّ رجَُلاً تَ رَك.... " 
َْنِ " اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ  19 ...." مَوَاليِهَاأَيم 
َْنِ وَليَِّهَا " اَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيِْْ إِ  28 ...."أَيم 
اَ امْرَأَةٍ "  222 ...." ها الوَليُ حْ كِ ينُ لََْ  أَيم 
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َْنِ " اَ عَبْدٍ تَ زَوَّجَ بِغَيِْْ إ  12 ...."أَيم 
 18 ...."أن النجاشي زوجها النب صلى الله عليه وسلم "
 83 ...."جت ابنة أخيها حفصة أنها زو "

 "التاء"
 38 ...." تَخيَ َّرُوا لنُِطفَِكُمْ "

 13 تَ زَوَّجَ النَّبِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرمِ .
َِنَتْ "  22 ...."تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَ فْسِهَا، فَِِنْ سَكَتَتْ فَ قَدْ أَ
 11 ...."وترك ابنةً له  تُ وُفي عثمان بن مَظْعون،"

نْ سَكَتَتْ   22 ...."اهَ َن ُ إِ  وَ هُ ف َ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ في نَ فْسِهَا، فَِِ
 12 توكيله أبِ رافع في قبول نكاح ميمونة.

 "الثاء"
 29 ..."الثِّيِّبُ أَحَق  بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا."
نُهاهَاالثِّيِّبُ أَحَق  بنَِ فْسِهَا مِنْ وَليِِّ " َِ  93 ...".، والبِكرُ يَستَأ

 "الدال"
نْ يَا مَتَاع  "  22 ...." الد 

 "الزاي"
تًا له .... "  91 "زَوَج ابن عُمر بن ْ

 91 " زَوَج عُروَةُ بن الزُبيْ ابْ نَةَ أَخِيه ...."
 "القاف"

 18 " .... قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا"
 "اللام"

 12 ...." مَرْأَةَ لَا تُ زَوّجُِ الْمَرْأَةُ الْ "
ُ حَتىَّ تُسْتَأْمَرَ "  99 ...."لَا تُ نْكَحُ الْأَيمِّ
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َْنِ وَليِِّهَا"   18  "لاَ تُ نْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِِِ
 18 ...." لاَ حِلفَ "
َْنِ "  38 ...."لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِِِ
   28 ".بِوَليّ لا نِكَاحَ إِلا "
 32 ...."لَا يَ تَ وَارَثُ أَهْلُ "
 39 ...."لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ "
 29 ...."لَا يُ زَوّجُِ النِّسَاءَ "
 13 ...."لاَ يَ نْكِحُ الْمُحْرمُِ، وَلاَ يََْطُبُ "
 12 ...." لاَ يَ نْكِحِ الْمُحْرمُِ، وَلاَ يُ نْكِحْ "
لَتَهُ "  229 ...." لَا، حَتىَّ تَذُوقِي عُسَي ْ
 12 ...." مَعَ الث َّيِّبِ أَمْر  وَليِّ ليَْسَ للِْ "

 "النون"
 19 ".بَاتِ النِّكَاحُ إلَى الْعَصَ "

 "الَاء"
 19 ...."هُوَ أَوْلَى النَّاسِ "

 "الواو"
 12 ...."الْوَلَاءُ لحُْمَة  كَلُحْمَةِ "

 "الياء"
 29 ...." يََ مَعْشَرَ الشَّبَابِ "
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 الصفحة العلم

 "الألف"  
 92 حزم ابن 

 92 ةابن شبرم
 29 ابن قدامة

 22 ابن منظور
 21 الخلال أبو بكر
 99 أبو ثور

 21 أبو يوسف
 "الجيم"  

 23 الجوهري 
 "الخاء"  

 11 خليل
 "الدال"  

 92 داود الظاهري 
 "الزاي"

 12 زفر
 "الشين"

 92 الشوكاني
 "القاف"

 21 أبو يعلى
 12 القرطبي
 12 القليوبي
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 "الميم"
 28 ةمحمد أبو زهر 

 21 محمد بن الحسن الشيباني
 31 المرداوي 

 28 المرغيناني
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 القرآن الكريم

 "الألف"
، أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي ميارة، دار الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام .19

 (.د.ت)المعرفة، 
مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تح: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم ط: ، أبو بكر محالإجماع. 18

 م(.3000ه / 2035، )2
، عبد الوهاب خلاف، دار الكتب المصرية أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية. 14

 م(.2129-ه 2250، )3بالقاهرة، ط: 
ن، ط: الأرد-تور محمد سليمان الأشقر، دار النفائس، الدكأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة. 13

 م(.2110-ه2029، )2
، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تح: محمد صادق القمحاوي، دار أحكام القرآن. 15

 ه(   2005بيروت، ) –إحياء التاث العربي 
اجع لمعافري الاشبيلي المالكي ر ، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي اأحكام القرآن. 16

نان، ط: لب –أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
 .(م 3002-ه   2030)الثالثة، 

، الدكتور عبد العزيز عامر، دار الفكر ط: الأولى الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية. 17
 م(.2190-ه2000)

 ، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، )د، ط/ د، ت(.الأحوال الشخصية. 12
 –، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، د.ت، مطبعة الحلبي الاختيار لتعليل المختار. 11

 م(. 2120-ه   2254القاهرة )
د بن عسكر عبد الرحمن بن محم ،إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك. 91

، 2البغدادي، شهاب الدين المالكي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط:
 )د.ت(.
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–، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. 99
 (.م2195-ه   2005) 3بيروت، ط: 

، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى البأسنَ المطالب في شرح روض الط. 98
 السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، )د. ط/ د. ت(. 

، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي الإشراف على نكت مسائل الخلاف. 94
 م(.2111-ه  2030المالكي، تح: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط: الأولى، )

 ملاييندار العلم لل، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الأعلام. 93
 .م 3003/ مايو  أيار- 25: ط

، موسى بن أحمد سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. 95
، )د. ط/ د. لبنان–السبكي، دار المعرفة بيروت شرف الدين، أبو النجا، تح: عبد اللطيف محمد موسى 

 ت(.
، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن الأم. 96

 م(.2110ه / 2020بيروت، )د. ط(، )–عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة 
ء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، علاالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 97

 .، )د. ت(3الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار إحياء التاث العربي، ط: 
 "الباء"

، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، دار البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 92
 ، )د.ت(.3الكتاب الإسلامي، ط 

، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار ونهاية المقتصد بداية المجتهد. 91
 م(.3000-ه  2035القاهرة، )د. ط(: ) –الحديث 

، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . 81
 .م(2194-ه  2004، )3دار الكتب العلمية، ط:

 .أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، دار المعارف، )د. ط/ د.ت(بلغة السالك لأقرب المسالك،  .89
 "التاء"
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، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، تح: تاج العروس من جواهر القاموس. 88
 مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د. ط/ د.ت(.

ي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنف، الدقائق تبيين الحقائق شرح كنز. 84
 ه(. 2222، )2: بولاق، القاهرة، ط-المطبعة الكبرى الأميرية 

ي بشرح جامع الترمذي. 83  أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى ، تحفة الأحوَ
 ط: )د. ط/ د. ت(.-بيروت–دار الكتب العلمية 

، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج. 85
 .ه(2004، )2مكة المكرمة، ط: -المصري، تح: عبد الله بن سعاف اللحياني، دار حراء 

ايْماز ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ . تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق86
-ه   2032، )2الرياض، ط:  –الذهبي، تح: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار الوطن 

 .م(3000
: ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي تح. تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق87

 2039، )2، ط: الرياض –سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، أضواء السلف 
 م(. 3000-ه  

، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، مطبعة دائرة . تهذيب التهذيب82
 ه(.2234، )2المعارف النظامية، الهند، ط: 

، للإمام ابن القيم، حققه وعلق عليه: إسماعي بن غازي مرحبا، مكتبة المعارف تهذيب السنن. 81
 م(.3000-ه2039ولى )الرياض، ط: الأ

 "الثاء"
، يمي، أبو حاتم، الدارميمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التم، الثقات. 41

 .(2102- ه 2212، )2 ط:دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ، البُستي
 "الجيم"
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مد مح صلى الله عليه وسلم وسننه وأيَمه، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله. 22
، 2بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: 

 ه (.2033)
، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الجامع لأحكام القرآن. 23

ه  2290، )3 القاهرة، ط:–: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية الدين القرطبي، تحقيق
 م(. 2140-

الهند،  –ن بحيدر آباد الدك-، ابن أبي حاتم، طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية الجرح والتعديل. 22
 (.م 2153ه   2302)، 2بيروت، ط:  –دار إحياء التاث العربي 

، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري، تأويل آي القرآن جامع البيان عن. 20
تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التكي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية، دار هجر، 

 م(.3002-ه  2033، )2ط: 
 ير بعلبكي، دار العلم، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، تح: رمزي منجمهرة اللغة. 25

 م(.2190، )2بيروت، ط: –للملايين 
 .د. ط/ د. ت() كراتشي–مير محمد كتب خانه ، محيي الدين ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية. 46

 "الحاء"
، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الحاوي الكبيْ في فقه مذهب الإمام الشافعي. 47

البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تح: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، 
 (.م2111-ه  2021)، 2لبنان، ط: –يروت دار الكتب العلمية، ب

  ط/د. ت(. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، )د.، حاشية الدسوقي .42
نبلي ي الح، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصم. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع41

 .ه ( 2210، )2النجدي ط:
، أبو الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي ب الربِني. حاشية العدوي على شرح كفاية الطال31

 (.م2110-ه  2020) بيروت، )د. ط(، –اعي، دار الفكر العدوي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البق
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يروت، )د. ط(، ب–، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر . حاشيتا قليوبِ وعميْة39
 م(.2115-ه 2025)

 "الذال"
، 2 :ط ،الرياض–مكتبة العبيكان ، د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين :تحقيق، السَلامي، َيل طبقات الحنابلة. 03

 .(م 3005-ه   2035)
 "الدال"

، جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي. 02
 م(.2112-ه2022، )2الحنبلي بابن المبرد، دار المجتمع، ط:

، ، ابن حجر العسقلاني، تح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيالدراية في تخريج أحاديث الَداية. 00
 . ط/ د. ت(.بيروت، )د–دار المعرفة 

-ه  2020، )2، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي دار عالم الكتب، ط: دقائق أولي النهى. 05
 م(.2112

تور محمد الدك تحقيق وتعليق:، ابن فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. 36
 )د. ط/ د.ت( دار التاث للطبع والنشر، القاهرة، الأحمدي أبو النور

 "الراء"
، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار رد المحتار على الدر المختار. 37

 م(.2113-ه  2023، )3بيروت، ط: -الفكر
 الحسيني شهاب الدين محمود بن عبد الله،  في تفسيْ القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني. 32

 .ه ( 2025، )2بيروت، ط:  –الألوسي تح: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 
اويش أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الش، روضة الطالبين وعمدة المفتين. 31

 م(.2112ه  /2023، )2عمان، ط: -دمشق-الإسلامي، بيروت المكتب
 "السين"

ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، ، السنن الكبرى .51 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ
 م(. 3002-ه   2030، )2لبنان، ط: –تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
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د بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني، أبو إبراهيم، دار الحديث، محم، سبل السلام. 59
 .ط/د. ت( )د.
ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار سنن ابن ماجه، . 58

 .فيصل عيسى البابي الحلبي، )د.ط/د. ت(-إحياء الكتب العربية 
بو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي أسنن أبِ داود، . 54

سْتاني، تح: شعَيب الأرنؤوط  جِّ -ه   2020، )2مَحمَّد كامِّل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط: -الس ِّ
 م(. 3001

( 2( ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج  3، 2أحمد محمد شاكر )ج   :، تح وتع، التمذيسنن الترمذي. 53
(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 5، 0وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )ج  

 .م(2105-ه   2215، )3مصر، ط: –
دينار  ن، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بسنن الدار قطِّ. 55

البغدادي الدار قطني حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد 
 .م( 3000-ه   2030، )2ط: -لبنان– اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت

لدارمي، ا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد، سنن الدارمي. 56
التميمي السمرقندي، تح: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

 م(. 3000-ه   2023، )2ط: 
، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْماز الذهبي، دار سيْ أعلام النبلاء. 57

 .م(3004-ه 2030القاهرة، )د. ط(، )-الحديث
 "الشين"

، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الشرح الكبيْ. 52
 الدين، دار الكتاب العربي، )د. ط/ د. ت(.

، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 51
 .م(3002-ه  2030، )2ءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط: تح: طه عبد الر 
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محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع التونسي المالكي، دار المكتبة العلمية،  ،شرح حدود ابن عرفة. 61
 .ه (2250، )2ط: 
، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تح: أبو شرح صحيح البخاري لابن بطال. 69

 م(.3002-ه  2032، )3السعودية، الرياض، ط: -تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد 
-ه2031، )2، د/ بن شويخ الرشيد، دار الخلدونية، ط:شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل. 68

3009). 
يروت، ب –، محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله، دار الفكر للطباعة شرح مختصر خليل. 64

 )د. ط/ د. ت(.
، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري شرح معاني الآثار. 63

، 2المصري المعروف بالطحاوي تح: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب، ط: 
 م(. 2110-ه  2020)

 "الصاد"
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، تح: أحمد عبد  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،. 65

 م(.2190- ه 2000، )0بيروت، ط: –الغفور عطار، دار العلم للملايين 
  "العين"  

، الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي )د. ط/ د. العذب الفائ ُّ شرح عمدة الفارض. 66
 ت(. 

 (.ت، )د. ط/ د.الدين أبو عبد الله الرومي البابرتي، دار الفكرأكمل  العناية شرح الَداية،. 67
، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 62

 بيروت، )د. ط/ د. ت(.  –الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، دار إحياء التاث العربي 
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، ، دعون المعبود شرح سنن أبِ داو . 61

 (.ه  2025)، 3بيروت، ط: –شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي، دار الكتب العلمية 
  "الفاء"  

 ه (.2220) 3، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط: الفتاوى الَندية. 71
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ي  ، وَ الفقه الإسلامي وأدلته. 79
  )د. ت(.، 0دمشق، ط:– سوريا-، دار الفكر هْبَة الزُّحَيْلِّ

، مجموعة من المؤلفين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة .78
  ه(.2030الشريف، ط: )د. ط(، )

 –ة، بيروت ي، عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، دار الكتب العلم. الفقه على المذاهب الأربعة74
 م(. 3002-ه   2030، )3ط: -لبنان
ا، ، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنالفواكه الدواني على رسالة ابن أبِ زيد القيْواني. 73

 م(.2115-ه  2025شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، )د. ت(، )
البابي  اهيم الشهير بابن نجيم، مكتبة ومطبعة مصطفى، زين الدين بن إبر فتح الغفار بشرح المنار. 75

 ، )د. ت(. 2الحلبية وأولاده ط: 
، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر، )د. فتح القدير. 76

 ط/ د. ت(.
ن العابدين بن زي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي في ُّ القدير. 77

  .م(2254، )2مصر، ط: –الحدادي ثم المناوي القاهري، المكتبة التجارية الكبرى
 "القاف"

، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، تح: مكتب تحقيق التاث في القاموس المحيط. 72
-ه   2034ان، ط: الثامنة، )لبن –مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 م(.  3005
، 2كراتشي، ط: –، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرزقواعد الفقه. 71

 .م(2194-ه 2000)
 ، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، )د. ط/ د. ت(.القوانين الفقهية. 21

 "الكاف"
، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي مام أحمدالكافي في فقه الإ. 29

-ه   2020، )2المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، ط: 
 م(. 2110
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النمري  م، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصالكافي في فقه أهل المدينة. 28
القرطبي، تح: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 م(.2190-ه 2000، )3ط: 
، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، حققه وضبطه وصححه جماعة كتاب التعريفات. 24

 م(.2192-ه  2002، )2ط: -بنانل–من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت 
ح: د مهدي ت أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري، . كتاب العين23

 المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د. ط/د. ت(
لبهوتي ريس امنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إد، .  كشاف القناع عن متن الإقناع25

 الحنبلي، د.ت، دار الكتب العلمية، )د. ط/د. ت(.
، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى كفاية الأخيار في حل َاية الإختصار.  26

الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 
 2110، 2دمشق، ط:  –

 "اللام"
، عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني اللباب في شرح الكتاب. 27

 . ت(.لبنان، )د. ط/ د–الحنفي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت 
 2بيروت، ط:–، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري، دار صادر لسان العرب .22

 ه(. 2020)
 "الميم"

، 2نان، ط: لب –، إبراهيم بن محمد برهان الدين، دار الكتب العلمية، بيروتالمبدع شرح المقنع. 21
 م(. 2110-ه   2029)

د. ط(، ط: )-بيروت-، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفةالمبسوط. 11
 م(. 2112-ه 2020)

، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، ط: )د. ط/ د. ع شرح المهذبالمجمو . 19
 .ت(
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، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر المحلى بِلآثار. 18
 بيروت، )د. ط/ د. ت(.–

 –، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية الحاكم، المستدرك على الصحيحين. 14
 .(م2110 –ه 2022، )2ط: -بيروت

سلم مالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، . 13
 –سن القشيري النيسابوري، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التاث العربي بن الحجاج أبو الح

 بيروت، )د. ط/ د. ت(.
بة ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، دار المكتالمصباح المنيْ في َريب الشرح الكبيْ. 15

 بيروت، )د. ط/ د. ت(.–العلمية 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الحنبلي، ، أبو محمد موفق الدين عبد المغِّ. 16

 م(.2149-ه  2299مكتبة القاهرة، ط: )د. ط(، )
أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: الدكتور محمد حجي،  المقدمات الممهدات،. 17

 .م(2199-ه   2009ط: الأولى، )-لبنان –دار الغرب الإسلامي، بيروت 
 ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبيأالمنتقى شرح الموط .12

 .ه ( 2223ط: الأولى، )-مصر–الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة
، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف المنثور في القواعد الفقهية. 11

 م(.2195-  ه2005، )3الكويتية، ط: 
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 911

 .ه( 2213، )3بيروت، ط:  –التاث العربي 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، تح: محمد مصطفى الأعظمي، . الموطأ، 919

ه   2035، )2ط: -الإمارات–أبو ظبي -الخيرية والإنسانية  مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال
 م(. 3000-

رج آياته ، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي الحنفي، حققه وخمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. 918
 م(. 2119-ه  2021، )2لبنان/ بيروت، ط: -وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية 
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 ، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، )د. ط/ د. ت(. آثارهو اضرات في عقد الزواج مح. 914
، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تح: مختار الصحاح. 913

 م(.2111ه/2030، )5صيدا، ط:  –يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت 
، 2، الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، مؤسسو الريان، ط: لمالكي وأدلتهمدونة الفقه ا. 915

 م(.3003-ه2032)

تح: محفوظ  ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي، مسند البزار. 916
( وصبري 20إلى  20جزاء من ( وعادل بن سعد )حقق الأ1إلى  2الرحمن زين الله، )حقق الأجزاء من 

م، 2199، )بدأت 2ط: -المدينة المنورة-(، مكتبة العلوم والحكم 29عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 
 م(3001وانتهت 

أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي، المطبعة  معالَ السنن،. 917
 (.م1232-ه  2252، )2ط: -حلب–العلمية 
، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق: عبد السلام محمد معجم مقاييس اللغة. 912

 م(.2101-ه  2211هارون، دار الفكر، ط: )د. ط(، )
ردي الخراساني، أبو بكر  . معرفة السنن والآثار،911 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ

قتيبة  باكستان(، دار-أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية )كراتشي  البيهقي، تح: عبد المعطي
ه  2023القاهرة(، ط: الأولى، )-دمشق(، دار الوفاء )المنصورة -بيروت(، دار الوعي )حلب -)دمشق 

 م(.2112-
 ، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربينيمغِّ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 991

 م(. 2110-ه  2025لشافعي، د.ت، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، )ا
، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، دار منح الجليل شرح مختصر خليل. 999
 م(. 2191ه /2001بيروت، ط: )د. ت(، ) –الفكر 
د الرحمن بن محمد بن عب، شمس الدين أبو عبد الله محمد مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. 998

 م(.2113-ه  2023، )2الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، ط: 
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، 2، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، بيت الأفكار الدولية، ط: موسوعة الفقه الإسلامي. 994
 م(. 3001-ه   2020)

 "النون"
و الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير ، أبالنكت والعيون.  993

/ لبنان، )د. ط/  بيروت-بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
 د. ت(.

، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد النهاية في َريب الحديث والأثر .995
المكتبة العلمية  ،محمود محمد الطناحي-أحمد الزاوي ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، تح: طاهر

 م(. 2101-ه  2211ط: )د. ط(، )-بيروت–
، عبد الله الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة نصب الراية لأحاديث الَداية .996

 م(.2110ه /2029، )2السعودية، ط: –جدة -لقبلة للثقافة الإسلاميةلبنان/ دار ا-بيروت -والنشر 
، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .997

 م(.2190-ه 2000ط: الأخيرة، )-بيروت–الرملي، دار الفكر 
طي، الشوكاني اليمني، تح: عصام الدين الصباب، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله نيل الأوطار. 992

 م(.2112-ه  2022، )2دار الحديث، مصر، ط: 
زيد القيرواني. تحقيق الدكتور محمد حجي دار الغرب الإسلامي ط:  محمد ، أبوالنوادر والزيَدات. 991

 ، )د. ت(.2
 "الَاء"

ناني، أبو الحسن ليل الفرغاني المرغي، علي بن أبي بكر بن عبد الجالَداية في شرح بداية المبتدي. 981
 لبنان. )د. ط/ د. ت(.–بيروت-برهان الدين تح: طلال يوسف، دار احياء التاث العربي

  "الواو" 
عوض بن رجاء بن فريج العوفي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية . الولاية في النكاح، 989

 م(.3003-ه2032)، 2ط:-المملكة العربية السعودية-المدينة المنورة
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 الصفحة الموضوع
 14 اهداء

 13 شكر وتقدير
 99-6 مقدمة

 84 - 98 في معنَ النكاح والولاية ومقاصدهما.الفصل التمهيدي: 
 92 - 94 المبحث الأول: مفهوم النكاح.

 95 - 94 المطلب الأول: تعريف النكاح لغة واصطلاحا.
 92 - 96 المطلب الثاّني: مشروعية النّكاح.
 92 المطلب الثالث: مقاصد النكاح.

 84 - 91 المبحث الثاني: مفهوم الولاية. 
 89 - 91 المطلب الأول: تعريف الولاية.

 88 - 89 المطلب الثاني: تعريف الولي.
 84 - 88 لحكمة من اشتراط الولاية في النكاح.المطلب الثالث: ا

 61 - 83 الفصل الأول: أنواع الولاية ومراتبها وأسبابها
 44 - 85 المبحث الأول: أنواع الولاية ومراتبها

 41 - 85 المطلب الأول: أنواع الولاية 
 44 - 41 المطلب الثاني: مراتب الولاية
 33 - 43 المبحث الثاني: شروط الولي

 42 - 43 الأول: الشروط المتفق عليها المطلب
 33 - 42 المطلب الثاني: الشروط المختلف فيها

 61 - 35 المبحث الثالث: أسباب ولاية النكاح في الولي
 58 - 35 الأسباب المتفق عليها المطلب الأول:
 61 - 58 الأسباب المختلف فيهاالمطلب الثاني: 

 03 - 43 دى ثبوت ولاية النكاح على كل صنفالفصل الثاني: أصناف المولى عليه وم
 03 - 43 المبحث الأول: ولاية النكاح على الصغار
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 45 - 43 المطلب الأول: ثبوت الولاية في إنكاح الصغار
 40 - 45 المطلب الثاني: اشتراط البكارة في الصغيْة

 03 - 49 المطلب الثالث: المستحقون لولاية النكاح على الصغار
 27 - 78 الثاني: ولاية النكاح على المجنون والسفيه والرقيقالمبحث 

 77 - 78 المطلب الأول: الولاية على المجنون 
 21 - 72 المطلب الثاني: الولاية على السفيه

 27- 29 المطلب الثالث: الولاية على الرقيق
 996 - 27 المكلفة الحرة المبحث الثالث: ولاية النكاح على المرأة

 15 - 27 المكلفة الحرة الأول: مذاهب العلماء في الولاية على المرأة المطلب
 995 - 15 المطلب الثاني: الترجيح بين الأقوال 

 992 - 996 الخاتمة
 221 الفهارس العامة

 988 - 981 فهرس الآيَت القرآنية
 985 - 984 فهرس الأحاديث

 987 - 986 فهرس تراجم الأعلام
 941 - 982 راجع فهرس المصادر والم
 939 - 931 فهرس الموضوعات

 



 ملخص 

 
 

 

 
 ملخص

الولاية وأنواعها ومراتبها وتحديد من هم الأولياء في عقد النكاح  تهدف هذه الدراسة إلى بيان معنى
والأوصاف التي اشتط الفقهاء توفرها فيمن يلي عقدة النكاح على الغير مبينا الأسباب التي يتوصل بها إلى 

لاية لمن يستحقها على من لا ولاية له على نفسه، وقد ذكرت أصناف المولى عليهم وبين ت إثبات هذه الو 
 مدى اشتاط الولي في إنكاح كل صنف مع الإشارة إلى رأي المشرع الجزائري في بعض المسائل.

 الكلمات المفتاحية:

  النكاح – عقد –المولى عليه  –الولي  –الولاية 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


